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 شكر وتقدير

ا فیه على توفیقه لنا هذا البحث العلمي لولا توفیق االله لنا، فالحمد الله حمدا كثیرا طیبا مباركما كنا لنكمل 

 .انوتسدید خطا
 وتوجیهاته الفاضل نور الدین نموشي، لتكرمه بالإشراف علینا ومنحنا معلوماته ستاذنتوجه بشكر خاص للأ

 .له أسمى عبارات الثناء والتقدیرالقیمة التي ساهمت في إثراء بحثنا واتمامه على ماهو علیه ف
  .لإعطائهم الوقت والجهد لقراءة هذا العملةوتقدیرنا إلى أضاء لجنة المناقشیسرنا أن نوجه شكرنا 

  .ا وساندنا في إتمام هذه المذكرةكما نتوجه بجزیل الشكر إلى كل من ساعدن
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  ...أدام االله عزّكم وكرّمكم بالجنة دمتم لنا وأدام االله عافیتكم

  إخوتي وأخواتي...ضماداتي، ضماناتي وضروریاتيإلى 

  .ملاذ لا یغیبدمتم لي حصن و 
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إنّ الأساس الذي تقوم علیه قواعد القانون الدّولي، هو مبدأ سیادة الدول والمتمثّل في سیطرة الدولة على     

ن تتدخّل في شؤونها الدّاخلیّة دون رضاها وحیث تتساوى جمیع الدّول أالكامل ولا یجوز لأيّ دولة أخرى إقلیمها ب

ولي في السّیادة مهما كانت قوّة الدّولة الاقتصادیّة، العسكریّة والسیاسیّة، ومن أهم مظاهر السّیادة أمام القانون الدّ 

هو قدرة الدّولة على سنّ القوانین وتنفیذها داخل إقلیمها وعلى كل المقیمین به، وقد تبنّت عدید الدّول في 

ب في حكم نفسه وهو الشّعار الذي تبنّته الجزائر في دساتیرها فكرة السّیادة الشّعبیّة كوسیلة لتحقیق إرادة الشّع

وفي تسمیة الدّولة  07مصدر كل سلطة المادة هو  ، وأنّ الشّعب"بالشّعبِ ولِلشّعبِ " 13دستورها في المادّة 

  .الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشعبیّة

المعاهدات والاتفاقیّات الدّولیّة، والتي  والتي أصبحت تحكمها في العلاقات الدّولیّة الحاصل إلاّ أنّ التّطور    

تصبح نافذة على الصّعید الدّولي بمجرّد الانتهاء من إبرامها وفقا للشّروط المحدّدة، ثم یتمّ العمل على تنفیذها 

اف لجعل المعاهدة نافذة إلاّ أنّه لا توجد آلیّة موحّدة بین الدّول الأطر . على المستوى الدّاخلي للدّول الأطراف فیها

على إقلیمها، فهناك دول تجعلها نافذة داخلیّا لمجرّد إبرامها وتدخل مباشرة كقاعدة في تشریعها الدّاخلي دون 

الحاجة إلى إصدار تشریع خاص بها، بینما دول أخرى یفرض علیها دستورها إعادة صیاغة المعاهدة بالطریقة 

  . ة كشرط لنفاذها، أو إعادة ضبط وتعدیل قوانینها للتوافق مع المعاهدة الدّولیّةشرِّع بها القوانین الدّاخلیّ تُ التي 

وبغض النّظر عن الطریقة التي یتم بها نفاذ المعاهدة الدولیّة داخلی�ا، فإنّها تصبح كقاعدة داخلیّة ساریّة     

بذلك یكون الأفراد خاضعین لنصّ غریب لم المفعول قابلة النّفاذ والتّطبیق شأنها شأن القوانین الدّاخلیّة الأخرى، و 

مدى تتفّق علیه الإرادة الشّعبیّة كاتفاقها على بقیّة القوانین الدّاخلیّة الأخرى وهو ما یشكّل علامة استفهام حول 

م الدّولة وعلى الأسباب والدوافع الحقیقیّة وراء سنّ مثل هذه القوانین ومحاولة إرغا عباتفائدة هاته القوانین على أ

  . الشّعوب على قبولها

 أهمیّة الموضوع .1

موضوع المعاهدات الدولیّة من المواضیع المهمّة جد�ا في العصر القدیم والحاضر لما تشكّله من وسیلة فعّالة     

الدّولیّة بطابعها السّلمي وما تضیفه على القوانین الدّاخلیّة من قواعد قانونیّة وجب العلاقات في الحفاظ على 

ا ساري النّفاد داخلی�ا، كما أنّ جمیع الاتفاقیات الدولیّة تتناول ن الغرض الحقیقي وراء محاولة جعلها قانونً البحث ع

 . مبدأ سمو المعاهدات الدولیّة على القوانین الوطنیّة



 

 
 

ع الوطني في حالة نشاط دائم ودؤوب من أجل مواكبة التّطور الحاصل المعاهدات الدولیّة تجعل من المشرّ     

یلة على دّخین الفي العلاقات الدولیّة، وتفرض على القاضي الوطني البحث عن مدى دستوریّة هاته القوان

 .     المجتمع بغیّة تنفیذها

وأمّا الأهمیّة التي تكتسبها هذه المعاهدات بالنّسبة للسلطة التنفیذیة أنّها تحاول دائما خلال التّحضیر     

 .للمعاهدات الدّولیّة أن تكون هذه المعاهدات تتماشى وقوانینها الداخلیّة حتى لا یكون هناك تصادم بینهما

البحث في أولویّة سمو المعاهدات الدولیّة على دساتیر نا على ثبعبالنّسبة لنا فإنّ موضوعنا هذا یو أمّا     

وقوانین جمیع أعضاء المجتمع الدّولي والزامیّة تنفیذها وعدم الإخلال بها، وسموّها على الدّساتیر والقوانین 

واعد العالمیّة، كما فعلت بریطانیا وأمریكا بخرق نظام وق الشاعرةخرق الدّول للمعاهدات بالداخلیّة دون الامتعاض 

خذ قراراته بالإجماع  من خلال العدوان على العراق وتدمیره والتّضحیة برئیسه یوم عید مجلس الأمن الذي تتَُّ 

، 1962الشّعب الجزائري على الاستفتاء على استمارة تقریر المصیر سنة  مرغوكیف أُ  2003الأضحى سنة

ة، متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقرّرة في هل ترید أن تصبح الجزائر دولة مستقلّ " والتي تضمّنت بند نصّه 

، على الرّغم أنّ الشّعب الجزائري لم یطّلع إلى حدّ السّاعة على هاته التّصریحات 1962مارس  19تصریحات 

  .ولم یتمّ نشرها كما هو معمول به في شروط نفاذ الاتّفاقیّات والمعاهدات الدولیّة

 صّ لا تخللتّخلّص من الاستعمار الفرنسي معتقدا أنّ كلمتي نعم أو حیث قبل بالاستفتاء بتقریر مصیره     

الاستقلال أو البقاء تحت السّیاد الفرنسیّة دون علمه أو معرفته بما تضمّنته استمارة الاستمارة الاستفتاء من 

ل وهو في الخدیعة كما هي مدونّة بربط الاستقلال خاضعا للشّروط التي یجهلها معتقدا أنّه قال نعم للاستقلا

  .الحقیقة قال نعم لبقاء ممارسة السیادة الفرنسیة على الجزائري بعد الاستقلال

  الإشكالیّة .2

  : الإشكالیّة التاّلیة بنا إلى طرحكل هذا أدّى إلى     

كیف یتم القَبول بسهولة سموّ المعاهدات الدّولیّة على الإرادة الشّعبیّة في وضع دساتیرها وقوانینها التي تحكمها 

  داخلی�ا؟

بإتّباع المنهج التّحلیلي طبقًا للخطّة التي تمّ حصرها في فصلین، الفصل الأوّل  مّ تولمعالجة حلّ هذا الإشكالیّة    

لمعاهدات الدّولیّة والقانون الدّاخلي، مقسّم إلى مبحثین، المبحث الأوّل نتكلّم فیه عن طبیعة العلاقة بین ا: بعنوان



 

 
 

موقف الفقه من طبیعة العلاقة بین المعاهدات الدولیّة والقانون الداخلي، والمبحث الثاّني عن موقف الدّستور 

  . والقضاء الوطنیّین من مبدأ سمو المعاهدات الدّولیّة

ثاّني فخصّصناه لكیفیّة إنفاذ المعاهدات الدولیّة في القانون الداخلي بمبحثین، المبحث الأول مّا الفصل الوأ    

هو بعنوان دور المؤسّسات لثاّني فإجراءات نفاذ المعاهدات الدولیّة في القانون الداخلي، وأمّا المبحث ا: بعنوان

  .الدّستوریّة في نفاذ المعاهدات الدّولیّة في القانون الدّاخلي

 . ممّا یترتّب علیه وضع النّتائج المستهدفة من هذه الدراسة كما هو موضّح فیها    

وقد اعتمدنا في هذه المذكّرة قاعدة الافتراض القانوني للوصول إلى مبدأ قانون معقول ومنطقي للتأّكّد من 

حة بهذا التّسلیم أنّ الصّ ،و طنیّةالتّسلیم بسمو المعاهدات الدّولیّة على القوانین الو صلاحیّة أو عدم صلاحیّة فكرة 

غیر دقیقة كما ثبت من تحرّر الرّوبل السّوفیاتي من سلطة وسیادة الدّولار من خلال عدم عضویّته بالمؤسّسات 

كأجهزة مالیّة للأمم المتّحدة رغم أنّه من ) صندوق النّقد، البنك الدّولي للإنشاء والتّعمیر(المالیّة العالمیّة 

  . مؤسّسیها

وهي حقائق لا یدحضها أيّ شك إلاّ أنّ هذه الفرضیّة لیست ثابتة لأنّه بعد تفكّك الاتحاد السّوفیاتي أصبحت     

أنشأ واقعًا افتراضی�ا جدیدًا وهو ،و روسیا عضوة بهذه المؤسّسات المالیّة ممّا أثّر سلبًا على نظامها النّقدي والمالي

على العملة الوطنیّة الرّوسیّة بطرح فكرة التّعامل بالرّوبل الرّوسي في  التّخلّص من هیمنة صندوق النّقد الدّولي

المیدان التّجاري بین الدّول بدل الدّولار وهو أسلوب واقعي للتّخلّص من سلطة وسیادة صندوق النّقد الدّولي على 

وضعته روسیا بنفسها في هذا لروسیا تخلّصًا مبنی�ا على التّشریع الجدید الذي لبنك المركزي للاتّحاد الفدرالي ا

بسمو التّشریع طریقة تشریعیّة ذكیّة تظهر  المیدان ممّا یعني سمو التّشریع الدّاخلي على المعاهدات الدّولیّة وهي

  .الدّاخلي على المعاهدات الدّولیّة في هذا الخصوص

یانات واتبّاع فرضیّة محدّدة فالأساس من طرح أسلوب الافتراض القانوني في هذه المذكّرة بعد جمع ما لزمه من ب

الهدف من  واضحة تخصّ العملة تفادیًا للسّقوط في الخلل، ولو تمّ اتّباع عدّة فروض ممّا یصعّب الوصول إلى

لتتفّق مع  ل، حاضر ومستقبيالثّلاثة ماضمذكّرة في أبعادها ي قمنا بفحصها في هذه التحلّ إشكالیّة البحث ال

ر بالتّقدّم وتحقیق العدالة بین البشریّة دون طغیان أو هیمنة أو إكراه أو تسلّط أفكار الواقع الدّولي المعیش وتبشّ 

  .  قانونیّة من أيّ أحد على الآخر في المجتمع الدّولي
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كانت المعاهدات الدّولیّة في الماضي القریب، یقتصر دورها على تنظیم علاقة الدّولة بأشخاص 

  . إلخ... القانون الدّولي فقط مثل معاهدات الصلح واتّفاقیّات ترسیم الحدود

إلاّ أنّ تطور العلاقات الدّولیّة وتطور القانون الدّولي العام لدرجة أصبحت قواعده لها تأثیر     

واضح على الحیاة القانونیّة داخل الدّول، وبذلك أصبح بإمكان مواطني الدّولة الاحتجاج بها أمام 

القانون فظهرت مدرسة  قضائهم الدّاخلي، وهذا التّداخل في القوانین أفرز عدّة آراء فقهیّة لفقهاء

ازدواجیّة القوانین والتي تدافع على فكرة انفصال القانون الدّولي العام عن القانون الدّاخلي، ومدرسة 

وحدة القانونین الدّولي والعام، التي تؤكّد فكرة أنّ القانون الدّولي العام والقانون الدّاخلي هما كتلة 

  . قانونیّة واحدة لا یمكن تجزئتها

قد عقدت في هذا الشأن عدّة اتفّاقیّات ومعاهدات توضّح أهمیّة ومكانة المعاهدات الدّولیّة في و     

النّظام القانوني الدّاخلي والتي أكّدت في مجملها على سمو المعاهدات الدّولیّة على القوانین الوطنیّة 

لا : "الاتّفاقیّةهاته  من27 ةحیث جاء في المادّ  1969وأهمها اتّفاقیّة فیینّا للمعاهدات الدّولیّة سنة 

یجوز لطرف في معاهدة أن یحتجّ بنصوص قانونه الدّاخلي كمبرّر لإخفاقه في تنفیذ المعاهدة، لا 

  .1"46تخل هذه القاعدة بالمادّة 

وقد وافقت معظم الدّساتیر صراحةً أو ضمنًا على مبدأ سمو المعاهدة الدّولیّة على الدّستور     

ون الدّاخلي، وبذلك یصبح القاضي الوطني ملزم بتطبیق قواعد القانون الدّولي الوطني وعلى القان

  .كتطبیقه لقواعد القانون الوطني، مع العمل بمبدأ سمو المعاهدة الدّولیّة على القانون الدّاخلي

                                                           
لیس للدّولة أن تحتجّ بأنّ التّعبیر عن رضاها الالتزام -1.نصوص القانون الدّاخلي بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات: 46المادّة  1

بالمعاهدة قد تمّ بالمخالفة لحكم في قانونها الدّاخلي یتعلّق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هذا الرّضا إلاّ إذا كانت 

تُعتبر المخالفة بینة إذا كانت واضحة بصورة موضوعیّة لأیّة -2. علّقت بقاعدة أساسیّة من قواعد القانون الدّاخليالمخالفة بینة وت

  . دولة تتصرّف في هذا الشّأن وفق التّعامل المعتاد وبحسن نیّة
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  لمبحث الأولا

  موقف الفقه من طبیعة العلاقة بین المعاهدات الدولیّة والقانون الداخلي

لعبت المعاهدات الدولیّة عبر مختلف مراحل تطوّر القانون الدّولي دورا هام�ا وفعّالاً في خلق القواعد      

، وبذلك أصبحت 1القانونیّة الدولیّة، وذلك بسبب دخولها في عدّة مجالات كانت حكرا على القانون الدّاخلي

القوانین الدّاخلیّة، وهذا ممّا أدّى إلى إنشاء علاقة المعاهدات الدولیّة شریكًا فعلیا للمشرع الوطني في إصدار 

حتمیّة بین قواعد القانون الدولي مُمَثّلا في المعاهدات والاتّفاقیّات الدّولیّة وقواعد القانون الدّاخلي، هاته العلاقة 

ل یكمّل كل اختلف فقهاء القانون الدّولي العام في طبیعتها، هل هي علاقة اتّصال أو انفصال أو علاقة تكام

  .قانون الآخر

                                                           
، 1حقوق، جامعة الجزائر حسین حیاة، التصدیق على المعاهدات الدولیة، أطروحة دكتوراه العلوم، تخصص قانون عام، كلیة ال1

  .01ص، 2016

  



 

11 
 

  المطلب الأول

  المدارس الفقهیّة

مذهب : یذهب الفقه الدّولي في تحدید العلاقة بین القانون الدّولي العام والقانون الدّاخلي إلى مذهبین هما    

  . یقول بازدواجیّة القوانین بانفصال كل منهما عن الآخر بینما یقول المذهب الثاّني بوحدتهما

  الفرع الأوّل

  مذهب ثنائیّة القوانین

بر علاقة منفصلة یرى أنصار هاته النّظریّة أنّ العلاقة بین القانون الدّولي العام والقانون الدّاخلي تعت    

على ذلك فالقانون الدّولي العام والقانون الدّاخلي یُعتبران بمثابة دائرتین متّصلتان اتصالا وثیقا  ومستقلّة، وبناءً 

  .1دون أن یتداخلا مطلقا

نّ الاتّصال الوثیق بین كلا القانونین هو أمر یفرضه الواقع، فإنّ القانون الدّولي ینظّم العلاقات وفي تصوّرنا أ    

بین الدّول فیما بینها، فلا یمكن إغفال أنّ تلك العلاقات إنّما نشأت لصالح أفراد كل دولة، وهو الأمر الذي یحتم 

ارتباط القانون الدّاخلي بالقانون الدّولي هو استقبال وجود تداخل بین القانونین الدّاخلي والدّولي ومن أهم صور 

  .قواعد القانون الدّاخلي لقواعد القانون الدّولي في مسألة معیّنة ومحدّدة وهو ما یسمّى بالإدماج

ن وأمّا التّحویل فهو إحالة القانون الدّاخلي في أمر معیّن لقواعد القانون الدّولي العام، ولذلك فإنّ التّداخل بی    

  .القانونین هو أمر وارد وقد یكون هذا التّداخل جُزئی�ا تفرضه مصلحة كلّ دولة

  . ویُعطي النّظام القانوني الوطني القوّة الجبریّة للقانون الدّولي والتي یفتقر إلیها هذا الأخیر    

من صاغ هذه النّظریّة، وقد دافع الفقیه  أوّلTripelبلالاتفّاق ویُعدّ الألماني تری وسُمّیت هاته النّظریّة نظریّة    

  . الإیطالي أنزیلوتي لهذه النّظریّة ودافع عنها

، وتقوم هذه النّظریّة على "الإرادة المتّحدة" وقد سُمّیت المدرسة التي تبنّت مذهب ازدواجیّة القوانین بمدرسة     

أيّ إرادة أخرى،  لا تعادلهابعًا عن إرادة الدّولة التي أساس أنّ القانون أیّا كان دولیّا أو داخلیّا، لابدّ أن یكون نا

                                                           
  .21 ص، 2006أحمد عبد العلیم شاكر علي، المعاهدات الدولیة أمام القضاء الجنائي، مصر، دار الكتب القانونیة، 1
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من إرادات الدّول  مجموعةومن ثمّ فإنّ الدّولة في الأصل لا تلتزم إلاّ بإرادتها وحدها، وبالجمع والاتّفاق بین 

  . ، ینتج عنه ما یُسمّى بالإرادة المتّحدةالأعضاء في المعاهدة الدّولیّة

یّة أنّ للمشرّع الوطني الحقّ في تعدیل القواعد الدولیّة أو إلغائها باعتبارها قواعد ویرى أصحاب هاته النّظر     

النّظر عن بقائها ساریّة في مجال العلاقات بین الدّول في المجال الدّولي، مع عدم الإخلال  عنه ویُصرفداخلیّة 

  . بقواعد المسؤولیّة الدّولیّة في هذا الشّأن

  : وقد احتجّ أصحاب هاته النّظریّة بالحُجج التاّلیّة    

اختلاف مصادر القانون في كلّ من النّظامین، فالقانون الدّولي العام یُعبّر عن إرادة مشتركة لدولتین  )1

أو عدّة دول، بینما القانون الدّاخلي هو إرادة منفردة للدّولة، فالقانون الدّولي لا یصدر عن سلطة علیا 

، وأمّا القانون الدّاخلي فإنّه یصدر عن سلطة علیا تفوق سلطة المحاطین برضاهایقوم بین الدّول  وإنّما

به به، وهو بذلك قانون تفرضه الدّولة بما لها من سیادة على إقلیمها وعلى رعایاها وعلى المحاطین 

 .   لأحكامه الإذعان

علاقات الدّول المستعملة في وقت السّلم أو  تنوّع موضوعات القانونین، فالقانون الدّولي العام ینظّم )2

 .وقت الحرب، أمّا القانون الدّاخلي فینظّم علاقات الأفراد ببعضهم أو علاقاتهم بالدّولة

اختلاف المحاطین بأحكام القوانین، فالقانون الدّولي العام یخاطب الدّول والمنظّمات الدّولیّة، في حین  )3

 . ولة الذین تمتدّ سلطاتها إلیهمالدّ القانون الدّاخلي یخاطب رعایا 

المعاهدات الدّولیّة تصدر عن اتفّاق بین الدّول دون وجود سلطة علیا تلزمها بذلك، في حین أنّ القانون  )4

 .1الدّاخلي یهتمّ بعلاقة الافراد داخل الدّولة ذاتها ومصدره هو الإرادة المنفردة للدولة

قضائیّة تطبّق القانون لقانون الدّاخلي یشتمل على هیئات القانون في كل القانونین، فا البناءاختلاف  )5

وتفسّره وتفرض الجزاء على مخالفیه وسلطة تنفیذیّة تكفل تطبیق القانون وتنفیذ أحكام القضاة بالقوّة 

 .وسلطة تشریعیّة تسنّ القوانین الجبریّة عند الاقتضاء،

                                                           
عمار زروقي ولید، حجیة المعاهدات الدولیة أمام القضاء الجزائي الوطني، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، تخصص قانون 1

  .19ص ، 2019جنائي، كلیة الحقوق، سعید حمدین الجزائر، 
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ي لم یوجد إلاّ في مرحلة لاحقة، حیث أنّ المنظّمات الدّولیّة وأمّا في القانون الدّولي العام فإنّ البناء القانون    

تعتبر سلطة تشریعیّة، وسلطة تنفیذیّة تتولاّها مختلف الهیئات التي توكّل لها هاته المهمّة، وسلطة  المختلفة

  . قضائیّة تمثّلها محكمة العدل الدّولیّة

  النّظریّةالنتائج المترتبة عن الأخذ بهذه 

بقواعده من حیث الموضوع ومن حیث الشّكل، فالدولة تنشئ القانون الدّولي إنّ كلّ من القانونین یستقلّ  .1

باتفّاق مع غیرها من الدّول، في حین تنشئ القانون الدّاخلي بإرادة الدّولة المنفردة، ویترتّب عن ذلك أنّ 

به دولی�ا، لانفصال كلّ منهما عن  زمتالدّولة عند وضعها للقانون الدّاخلي، لیس علیها ان تحترم ما ل

الآخر، وعدم تنفیذ الدّولة لالتزاماتها الدّولیّة لا یترتّب علیه بطلان القاعدة الدّاخلیّة المتعارضة مع الالتزام 

الدّولي، بل تظلّ هذه الأحكام صحیحة ونافذة داخلی�ا، لأن الالتزام الدّولي لا یمكن أن یكسب وصف 

 . ي ذلكالمتبعة فعید الدّاخلي إلاّ إذا تحوّل إلى قاعدة داخلیّة وفق الإجراءات الالتزام على الصّ 

عدم امكانیّة التّعارض بین النّظامین القانونیین، لأنّ القانون الدّاخلي یجري تطبیقه في المجال الدّاخلي  .2

لى دائرة تطبیق كلّ في حین أنّ القانون الدّولي ینفذ ضمن العلاقات السّائدة بین الدّول، وذلك راجع إ

منهما، فلیس للقانون الدّاخلي أيّ سلطة أو أثر في دائرة القانون الدّولي ولیس لهذا الأخیر أيّ أثر في 

 . 1دائرة القانون الدّاخلي ونظرا لهاته الخاصیّة فإنّ التّعارض والتنازع بین القانونین لا یمكن تصوّر حدوثه

رار الانفصال المطلق بین القانونین من عدمه، فبعض أنصار هذه الثنّائیّة في إقمدرسة اختلاف أنصار  .3

النّظریّة یقرّون بوجود انفصال مطلق بین النّظامین، بینما یرى جانیًا من فقه الثنّائیّة بأنّ النّظامین رغم 

انفصالهما یمكن أن تقوم علاقات عن طرین ما یسمّى بالتّحویل أو الادماج والاستقبال، ویتمّ ذلك 

 :قتینبطری

 : الطّریقة الأولى  - أ

تبنّى أحد النّظامین القاعدة القانونیّة التّابعة للآخر عن طریق التبّنّي الشّامل، أي أن تدمج القاعدة في النّظام     

  .منه وتُعدّ جزءًاالقانوني الذي حوّلها وبالتاّلي تصبح القاعدة المحوّلة تابعة له 

                                                           
، كلیة الحقوق جامعة علمیةمجلة البحوث والدراسات ال، مشكلة نفاذ المعاهدات الدولیة في القوانین الداخلیةعلي أبو هاني، 1

  .04ص ، 2009، الجزائر، سنة 1، العدد 3المدیة، المجلد 
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 : الطریقة الثاّنیّة  - ب

القاعدة بشكل جزئي، أي اقتصار العلاقة بین النّظامین على مجرّد الاحالة فقط، كأن یحیل القانون ویتمّ تبنّي 

الدّاخلي على القانون الدّولي تحدید مفهوم الدبلوماسي حتّى یطبق القاعدة على الدبلوماسیّین في الدّاخل، ففي هذه 

شریع داخلي، وإنّما یقتصر الأمر على تحدید مفهوم القاعدة في شكل ت الحالة فإنّ القانون الدّاخلي لا یظمّ هذه

القاعدة تابعة للنّظام القانوني الذي نظّمها، عكس الحالة الأولى التي  تبقى، وبذلك العلاقة في القانون الدّولي

  .تحول فیها القاعدة في نظام آلي آخر

  هت إلى نظریّة ازدواجیة القوانینالانتقادات التي وُجّ 

القانون أصبحت لا تتماشى مه الطبیعة الجدیدة للمجتمع الدّولي وكذلك مع تطوّر القانون نظریّة ثنائیّة  .1

حیث یرى الدّكتور محمّد حافظ غانم أنّ خیر انتقاء یمكن توجیهه : الدّولي العام في وصعه الجدید

وحالة القانون لنظریّة ازدواج القانون هو أنّها أصبحت لا تنسجم  مع الطبیعة الجدیدة للمجتمع الدّولي، 

الدّولي العام الجدید، إذ كیف یمكن أن نُحدّد في ظلّ الفصل بین القانون الوطني والقانون الدّولي الوضع 

وهي تحت الإدارة الدّولیّة، أو الأقالیم الموضوعة تحت الوصایة، علما بأنّه في هاتین  1القانوني لتریستا

ات دولیّة ویستمدّ الأفراد حقوق مباشرة في بعض الحالتین یُعطي لبعض الأفراد حقّ اللّجوء لهیئ

المعاهدات، أكثر من ذلك فلا یمكن لنظریّة ازدواج القانون أن تفسّر كیف أنّ بعض الأفراد تحدّ 

 .2اختصاصاتهم وحالتهم القانونیّة بمقتضى معاهدة دولیّة

ي حقیقة الأمر نجد أنّ الدّولة القانونیّة ف بالقاعدة: بالنّسبة للحجّة القائلة باختلاف الشّخص المخاطب .2

عبارة عن مجموعة من الأفراد، وهذا الفرد هو المخاطب الحقیقي بأحكام كلا القانونین، إلاّ انّ الاختلاف 

 . الوحید هو أنّ قواعد القانون الدّولي تُخاطب الفرد عن طریق دولة ما

المعاهدة بسنّ قواعد مخالفة لقواعد  لا یمكن أن تتصوّر أن یقوم المشرّع الوطني في الدولة التي أبرمت .3

فالقاعدة الدّاخلیة . كما أنّ القاعدة الدّاخلیّة قد تفقد صحّتها إذا خالفت القانون الدّولي. هاته المعاهدة

الدّولیّة تتوجّهان بخطابهما لهیئات الدّولة، والتي من غیر المنطقي أن تخضع لنظامین والقاعدة 

 . متناقضین

                                                           
  .والآن تابعة لإیطالیا) أمریكا، بریطانیا(تریستا، كانت تحت الحكم العسكري أو تسیّرها حكومة عسكریّة من الحلفاء 1
  . 31ص  ،مرجع سابق ،علير أحمد عبد العلیم شاك 2
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یتمّ تطبیق أحكام القانون الدّولي دون الحاجة إلى تحویلها أو ادماجها في القاعدة  في كثیر من الدّول .4

 .الدّاخلیّة

في ظلّ استقلالیّة النّظامین فإنّ فكرة إلزامیّة قواعد القانون الدّولي لا قیمة لها فلكلّ مجال إطار محدود  .5

ف النّاحیّة العملیّة التي أثبتت أنّه یجري فیه تطبیق تلك القواعد حتّى تتّصف بالإلزامیّة، وهذا على خلا

 .یمكن لتطبیق قواعد القانون الدّولي مباشرة عن طریق التزام الدّول

القول باختلاف مواضیع القانونین قول غیر شدید، فیمكن للقانون الدّولي أن یخاطب الأفراد داخل دولهم  .6

 . نسان مثلادون الحاجة التي إذن تلك الدّول كما هو الامر في مجال حقوق الإ

  الفرع الثاّني

  مذهب وحدة القانون

من أهم الفقهاء القائلین بهذه النّظریّة كلسن وجورج سال ورفردوس، هاته النّظریّة تجعل من قواعد القانون     

الدّاخلي وقواعد القانون الدّولي كتلة قانونیّة واحدة، وینتُج عن ذلك تبعیّة القواعد القانونیّة لبعضها البعض في كلّ 

ع لبعضها البعض، ویرجع أصحاب هذا الاتّجاه ذلك إلى أنّه لا یمكن فرع من فروع القانون، وكذلك تبعیّة الفرو 

تفسیر قاعدة من قواعد القانون إلاّ بالرّجوع إلى القواعد القانونیّة الأخرى، وهكذا یفترض مذهب وحدة القانون أنّ 

  . 1القانون الدّولي والقانون الوطني هما عضوین في جسد واحد

قد اتّفقوا جمیعا في الإطار العام في وحدة القانون، إلاّ أنّهم اختلفوا في مبدأ  وإذا كان أنصار هذا المذهب    

  . سمو القانونین ومن هو الأولى بالتّطبیق في حالة التّنازع

  الوحدة مع سمو القانون الدّاخلي 

من التزامات  القائل بأنّ القانون الدّولي لیس إلاّ مجموعة وتقوم هذه النّظریّة على فكر الفیلسوف هیقل    

وترتكز هذه النّظریّة على ثلاث دعائم . الاتفّاقیّة المستمدّة من الدّساتیر الدّاخلیّة للدّول التي تجد التزاماتها فیه

  : أساسیّة هي

                                                           
  . 25، ص 2006أحمد عبد العلیم شاكر علي، المعاهدات الدولیة أمام القضاء الجنائي، مصر، دار الكتب القانونیة،  1
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نظریّة التّحدید الذّاتي التي مفادها أنّ الدّولة تُلزم نفسها، لا یمكنها أن تكون تابعة لأيّ سلطة علیا  .1

الملزمة للمعاهدة على الدّستور الذي یتولّى تحدید قًا لهذه النّظریّة یستند مبدأ القوّة غیر إرادتها، ووف

 . صحّتها ومكانتها

عقیدة السّیادة التي تقضي بأنّ الدّولة لا تخضع لسلطة تفوق سیادتها ویقصد بذلك بأنّ القانون لیس  .2

 . إلاّ تعبیرًا عن مظاهر السّیادة

نّ القانون لا یُعتبر في نظر القانون كذلك إلاّ إذا اعترفت الدّولة به سواء فكرة الاعتراف التي مفادها أ .3

 . سنّته بشكل مباشر أو وافقت علیها لاحقا

  الوحدة مع سمو القانون الدّولي العام 

یقرّ هذا الرّأي أنّ أساس القانون الدّاخلي ینبثق عن القانون الدّولي، وعلیه لا تكون أمام نظامین قانونیین     

مُنقسمین، وإنّما أمام نظامین قانونین أحدهما في القِمّة، وهو القانون الدّولي العام، والثاّني هو القانون الدّاخلي 

  .یس إلاّ اشتقاق صادر من القانون الدّوليالقانون الدّاخلي ل: وحسب الفقیه كیلسن

القانون الدّولي التاّبعة له،  الدّولي هو المختصّ برسم وتعیین أشخاصوحسن أنصار هذا الرّأي فإنّ القانون     

وعندما تمارس الدّولة إصدار القوانین الدّاخلیّة إنّما تقوم بهذه الوظیفة بتفویض من القانون الدّولي، ففي عدّة 

ت یقوم القانون الدّولي العام بإعطاء الشّرعیّة للقانون الدّاخلي وذلك باعتراف الدّول بكیان دولي جدید حالا

وبشرعیّة دستوره وبالتاّلي قوانینه الدّاخلیّة ویَنتُج عن هذه النّظریّة أنّ القانون الدّولي یُلزٍم الدّول المتعاقدة إصدار 

حفاظ على الانسجام بین القانون الدّاخلي والقانون الدّولي وعلیه فإنّ الدّولة القوانین والتنّظیمات التي من شأنها ال

أحكام هذا الأخیر الذي یترتّب علیه إلى تحقیق أولویّة القانون الدّولي تكون متّهمة بخرق  تسعىالتي لم 

  .تحقیق هذه الخرقةفي حالة  مسؤولیتها الدّولیة
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  نینالانتقادات الموجّهة لنظریّة وحدة القوا

عدم اتفّاق مبدأ سمو قواعد القانون الدّولي العام على قواعد القانون الدّاخلي مع الحقائق التاّریخیّة، إذ أنّ  .1

ولم تظهر  ،رالظهو من حیث الأنسب هو المؤكّد من خلال التّطور التاّریخي مع أنّ القانون الدّاخلي 

 . قواعد القانون الدّولي العام إلاّ في مراحل لاحقة

عدم اتفاق مبدأ سمو قواعد القانون الدّولي العام مع الواقع العملي، فمن المسلّم به أنّ السّلطات العامّة   .2

في الدّول المختلفة تستمدّ سلطتها واختصاصها من القانون الدّاخلي ولا تلتزم بقواعد القانون الدّولي العام 

 . 1إلاّ في النّطاق الذي یسمح به القانون الوطني الدّاخلي

إنّ المناداة بوحدة القانون الدّولي والقانون الدّاخلي مشكوك فیها بسبب أنّ التّمیّز بینهما لا یزال قائما وأنّ  .3

 . الوحدة بینهما تلغي كلّ تمیّز

لم یصل بعد القانون الدولي إلى الإلغاء التّلقائي لإحكام القانون الدّاخلي في حالة التّعارض بینهما، وفي هذا 

  . قیمة سمو أحكام القانون الدّولي في المجال التّداخلي خاصّة مع اختلاف دساتیر الدّول إضعاف من

  المطلب الثاني

  مكانة المعاهدات الدّولیّة في التّشریع الدّاخلي

من المسلّم به أنه یحقّ لأي دولة أن تشرّع وتصدر قوانین تراها ضروریّة لتنظیم مختلف مجالات الحیاة 

  . الاقتصادیّة، الاجتماعیّة والإداریّة داخل الدّولة وأن یخضع كل نواهیهم داخل إقلیمها لهذه القوانین

قًا، إذ أنّه من العرف الدّولي انّ الدّولة عند هاته القوانین لا یكون دائمًا مطلغیر أنّ هذا الحقّ في إصدار     

یكون القانون الدّاخلي یحتوي  وألاإصدارها لقوانینها الدّاخلیّة أن تراعي عدم تعارضها مع قواعد القانون الدّاخلي، 

  . المقیمین على أراضیها ناحیةفیها تعسّف على قواعد یُخلّ بالتزاماتها الدّولیّة أو أن تصدر قوانین 

وقد یعني لنا ان تتساءل إن كانت للدّولة ان تلزم دولة أخرى لتعدیل تشریعها إذا كان في هذا التّشریع ما یخلّ     

، لأنّه إذا نفذت هاته المعاهدات في 2بقواعد القانون الدّولي أو ما یضرّ بحقوق الدّولة الأولى أو بحقوق رعایاها

التّشریعي لتلك الدّولة ومن ثمّ تصبح قانونًا داخلیًا شأنها شأن القوانین  دولة ما، فإنّها تأخذ مكانة في سلم التدرّج

                                                           
  . 42ص ، مرجع سابق ،أحمد عبد العلیم شاكر علي 1
  .289ص ،منشأة المعارف ، الاسكندریة،القانون الدّولي العام ،علي صادق أبو هیف 2
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الأخرى عندئذ یكون أفراد تلك الدّولة خاضعین لنصّ غریب لم تتفّق إرادة الأمّة كما هو الحال في القوانین 

  . الدّاخلیّة، بل اتفّقت إرادة عدّة دول على وضعه خیر التّطبیق

تحقیق في دولة القانون، إذ تأتي القواعد الدّستوریّة في المقدّمة حسب مبدأ  بمثابةلیس إلاّ أنّ هذا الأمر     

من النّاحیتین الشّكلیّة والموضوعیّة، ومن ثمّ یترتّب على هذا الأمر أن تكون " علو أو سمو الدّستور" أساس وهو

یة في بناء دولة القانون، وعلیه یجب ألاّ جمیع القوانین منسجمة مع القواعد الواردة في الدّستور بوصفه حجر الزّاو 

تخرج قواعد المعاهدات والاتّفاقیّات الدّولیّة على دائرة تطبیق قواعد الدّستور لعلوه اولاً وبوصفه أحد مظاهر 

  .    المشروعیّة ثانیًا

تعالج عن  وانسجامًا مع ذلك أصبحت الدّول تعالج موضوعات القانون الدّاخلي المتعلّقة بحقوق الانسان    

طریق المعاهدات الدّولیّة وبات لزامًا مراقبتها داخلی�ا زیادة على الرّقابة الدّولیّة فإذا ما تعارضت قواعد القانون 

الدّولي في التّشریع الدّاخلي فإنّها تكون غیر قابلة للتنّفیذ داخلی�ا ومن ثمّ وجب أو یمكن الامتناع عن تطبیقها من 

وحق تعارض المعاهدة مع نصوص كن بعض الدّول وتجنّبًا للوقوع في مثل هذا الموقف طرف القضاء الدّاخلي ل

التّشریع الدّاخلي، اتبّعت أسلوب الرّقابة السابقة على دستوریّة المعاهدات، وذلك لضمان سمو الدّستور وعدم 

  . ة الدّولیّة من جهة أخرىتعرّضها للمسؤولیّ 

  المبحث الثانيّ 

  ةي من مبدأ سمو المعاهدات الدّولیالوطن موقف الدّستور والقضاء

تُعتبر المعاهدات الدّولیّة ذات أهمیّة بالغة باعتبارها مصدرا مهمّا في القانون الدّولي، وتنصرف هاته الأهمیّة 

الجانب الدّولي . على مستوى القانون الدّاخلي من خلال الالتزام الدّولي الذي یقع على عاتق الدّولة في الجانبین

یُرتبهُ من مسؤولیّة دولیّة اتجاه الدّول الأطراف في المعاهدة، والجانب الوطني الذي یُلزم الدّولة بإنفاذ المعاهدة وما 

یتطلّب مرورها بإجراءات دستوریّة لأنها تخضع للدّستور الذي یعطیها على مستوى النّظام القانوني لها، وذلك 

  .القانوني الدّاخليالقیمة القانونیّة لتحلّ مكانتها ضمن النّظام 
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  المطلب الأوّل

  وطني من مبدأ سمو المعاهدات الدولیةموقف الدّستور ال

قرّرت بعض دساتیر الدّول صراحة أو ضمنا على سمو الاتّفاقیّات الدّولیّة بجمیع أنواعها على الدّساتیر الدّاخلیّة 

  .1للدّول الأعضاء فیها

إلّ أنّه لا توجد طریقة موحدة لكیفیة إقرار وتطبیق وإنفاذ هذا السّمو، فهناك بعض الدّساتیر تعتبر المعاهدة     

الدّولیّة نافذة بمجرّد المصادقة علیها ودساتیر أخرى تشترط تعدیل الدّستور في حال وجود نص یخالف بنود 

أخرى مثل فرنسا اشترطت لتنفیذ التزامها الدّولي أن یلتزم المعاهدة قبل المصادقة علیها أو الانضمام إلیها ودول 

  . الطّرف الثاّني بتطبیق ما جاء في المعاهدة

  الفرع أول

  موقف الدستور الجزائري

یوقّع رئیس الجمهوریّة بعد استشارة " من دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشّعبیّة 42جاء نصّ المادّة     

  ".ویصادق على المعاهدات والاتفّاقیّات والمواثیق الدّولیّة ویسهر على تنفیذهاالمجلس الوطني 

لم یُعط أي مكانة للمعاهدات الدولیّة بالنّسبة للنّظام القانوني الوطني، وإنّما  1963وهنا نجد أنّ دستور سنة 

تّصدیق علیها، أي أنّ تجاهل تمامًا اكتفى المشرّع الدّستوري الجزائري بتنظیم عملیّة إبرام المعاهدات الدّولیّة وال

  .وفي القانون الدّاخلي موقع ومكانة المعاهدة الدّولیّة وحالة التّشارع فیها

؛ فكان أكثر وضوحًا نوعًا ما بخصوص مكانة المعاهدات الدّولیّة من حیث التّصدیق 1976وأمّا دستور سنة     

  . ذهب الدّستور إلى توضیح حالات التّنازع بین المعاهدة والدّستوربالنّسبة للقانون الدّاخلي و وتحدید مكانتها 

تتمّ مصادقة رئیس الجمهوریّة على المعاهدات السیّاسیّة والمعاهدات التي تعدل "158حیث جاء في المادّة     

  ". محتوى القانون بعد الموافقة الصّریحة علیها من المجلس الشّعبي الوطني

                                                           
، 2013دستوریّة المعاهدات الدّولیة والرّقابة علیها دراسة مقارنة، الأردن، دار الحامد للنّشر والتّوزیع، سلوى أحمد میدان المفرجي، 1

 .185الطبعة الأولى، ص 
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الدّستوري الموافقة الصّریحة للمجلس الشّعبي الوطني على المعاهدات التي برمها ئریس حیث اشترط المشرّع     

  . الجمهوریّة، والمعاهدات التي یُعدّل بموجبها القانون الدّاخلي لتنسجم مع المعاهدة الدّولیّة

ئیس الجمهوریّة وفق من نفس الدّستور فأعطت القوّة القانونیّة للمعاهدات التي یبرمها ر  159وأمّا المادّة     

الاحكام التي تنصّ علیها الدّستور، حیث لم یوضّح المشرّع الدّستوري ماذا یقصد باكتساب المعاهدات التي 

  ". قوّة القانون" یصادق علیها رئیس الجمهوریّة 

كام المعاهدات الدّولیّة التي صادق علیها رئیس الجمهوریّة طبقا للأح" 159حیث جاء في نصّ المادّة     

  .1"القانون الدّستور، تكتب قوّةالمنصوص علیها في 

أعطى المعاهدات الدّولیّة التي یصادق علیها رئیس الجمهوریّة إلاّ انّنا نرى المشرّع الدّستوري في هاته الحالة     

ن الدّاخلي الواجب نفس القوّة الإلزامیّة التي تتمتّع بها القوانین الدّاخلیّة، وكأنّها أصبحت قاعدة من قواعد القانو 

  . الاحترام على الصّعید الدّاخلي

الذي اكتفى بتبیان طریقة إبرام ونفاذ المعاهدات الدّولیّة، فقد اوضح دستور  1963وعلى عكس دستور سنة     

ما یجب اتّباعه في حالة حصول تنازع في أحكام المعاهدة الدّولیّة أو جزء منها  160في مادّته  1976سنة 

إذا حصل تناقض بین أحكام المعاهدة أو جزء منها والدّستور لا یأذن بالمصادقة :" ستور حیث جاء فیهاوبین الدّ 

  ". علیها إلاّ بعد تعدیل الدّستور

أي أنّه لا یمكن لرئیس الجمهوریّة بأي حال من الأحوال المصادقة على المعاهدات الدّولیّة التي یوجد بها     

وهو تطبیق لما . یّة، إلاّ بعد تعدیل الدّستور بما یتوافق وقواعد هاته الاتفّاقیّةتناقض مع مواد دستور الجمهور 

لا یجوز لطرف في المعاهدة أن یحتجّ " من اتّفاقیّة فیینا لقانون المعاهدات حیث نصّت على 27جاءت به المادّة 

من دستور  160وكلل هاته المادّة كما المادّة ". في تنفیذ المعاهدة لإخفاقهكمبرر بنصوص قانونه الدّاخلي 

  . لم توضّح مصیر المعاهدة في حالة صدور قوانین داخلیّة معارضة لها بعد إبرامها وتنفیذها 1976

فكان واضحًا في إبراز مكانة المعاهدات الدّولیّة بالنّسبة للقانون الدّاخلي فجاء في المادّة  1989وأمّا دستور     

على  لشروط المنصوص علیها في الدّستور تسموت التي یصادق علیها رئیس الجمهوریّة حسب االمعاهدا" 123

وهنا المشرّع الدّستوري كان أكثر وضوحًا ودقّة في مكانة المعاهدة الدّولیّة التي یبرمها رئیس الجمهوریّة ". القانون

                                                           
  .193 ص ،مد میدان المفرجي، مصدر سابقحسلوى أ1
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تّطبیق والنّفاذ في حالة تعارضها مع القانون وفق الشّروط المنصوص علیها في القانون الدّاخلي، أي أنّها قابلة ال

  .الوطني الدّاخلي، وبالتاّلي یستطیع مواطنو الدّولة الاحتجاج بها أمام قضائهم

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریّة حسب :" ما یلي 132فجاء في مادّته  1996وأمّا دستور     

جاء بنفس ما جاء به دستور  1996أي انّ دستور ". الشّروط المنصوص علیها في الدّستور تسمو على القانون

  .1يبخصوص المعاهدات الدّولیّة ومكانتها بالنّسبة للقانون الدّاخل 1989

جمیع المعاهدات والاتّفاقیّات  153وهو آخر تعدیل دستوري؛ فجاء في مادّته  2020وأمّا دستور سنة     

  . والتّحالفات التي یستطیع رئیس الجمهوریّة المصادقة علیها بعد الموافقة الصّریحة في غرفة البرلمان

اهدات السّلم، والتّحالف والاتّحاد، والمعاهدات یُصادق رئیس الجمهوریّة على اتّفاقیّات الهدنة ومع" 153المادّة 

المتعلّقة بحدود الدّولة والمعاهدات المتعلّقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتّب علیها نفقات غیر واردة في 

وبالتّكامل  میزانیّة الدّولة والاتفّاقیات الثنائیّة أو المتعدّدة الأطراف المتعلّقة بمناطق التبّادل الحر والشّراكة

  ". الاقتصادي بعد أن توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحةً 

وكأنّنا صادقنا على اتّفاقیّة الاتّحاد الأوروبي ولا یمكن رفضها وكأنّ الجزائر أصبحت عضو في منظمة     

  . التّجارة العالمیّة

من ذات الدّستور فقد جاء فیها المكانة التي تحتلّها المعاهدات الخارجیّة بالنّسبة للقانون  154وأمّا المادّة     

الوطني، حیث جعلت هاته المادّة المعاهدات الدّولیّة التي یصادق علیها رئیس الجمهوریّة حسب الشّروط 

   .المنصوص علیها في الدّستور تسمو على القانون الدّاخلي

المعاهدات التي یُصادق علیها رئیس الجمهوریّة حسب الشّروط المنصوص علیها في الدّستور تسمو " 154المادّة 

  ". على القانون

التي حدّدها ونجد انّ الاتفّاقیات والمعاهدات الدّولیّة التي یصادق علیها رئیس الجمهوریّة وفق الشّروط     

بالإمكان ولة الجزائریّة بمجرّد التّصدیق علیها من قبل الرّئیس، ومن ثمّ الدستور الجزائري تعدّ نافذة داخل الدّ 

  . أمام القضاء الوطني، وهي تحتل مرتبة أعلى في القوانین الوطنیّة وأدنى من الدّستور الطّعن فیها

                                                           
  .1989من دستور  123، هي نفسها المادّة 1996من دستور  132حیث نلاحظ أنّ المادّة 1
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  الثاّني الفرع

  المعاهدات الدّولیّة في الدّستور المصري

أنّ رئیس الجمهوریّة یُبرم المعاهدات ویُبلغها مجلس الشّعب " على من الدّستور المصري 151نصّت المادّة     

مشفوعة بما یناسب من البیان، وتكون لها قوّة القانون بعد إبرامها والتّصدیق علیها ونشرها وفق الأوضاع المقرّرة 

  ".یجب موافقة الشّعب فیها... على أنّ معاهدات الصّلح والتّحالف والتّجارة

وعلى الرّغم من أنّ هاته المادّة نصّت صراحة أنّ المعاهدات تكون لها قوّة القانون في خالة إبرامها والتّصدیق     

علیها إلاّ أنّ القضاء الدّستوري المصري قرّر في العدید من احكامه صراحة أنّ المعاهدات الدّولیّة تتمتّع بقیمة 

انًا في حالة تعارضها مع التّشریعات والقوانین العادیّة الصّادرة في العادیّة مع أفضلیّتها أحیوقوّة القوانین 

  .1البرلمان

بل بدأ یصدر  1971علمًا أنّ تقریر القیمة القانونیّة للمعاهدات الدّولیّة في مصر لم ینشأ بصدورها دستور     

، ذلك 2ر بقوانین داخلیّة؛ إذ كان القضاء المصري یرفض تطبیق المعاهدات الدّولیّة التي لم تصد1956دستور 

  .3مطبقا لمعاهدة مونتریه

وسنوضّح أكثر قیمة هاته المعاهدات في القوانین المصریّة من خلال بعض الاحكام الصّادرة من القضاء     

  . المصري في المطلب الثاّني

  لثالفرع الثاّ

  سمو المعاهدات الدّولیّة في الدّستور الفرنسي

على إشعار من رئیس الجمهوریّة أو إذا رأى المجلس الدّستوري بناءً  "1958 من الدّستور الفرنسي 54المادّة     

الوزیر الأوّل أو رئیس أحد المجلسین أو ستیّن نائبا أو ستیّن عضوًا من مجلس الشّیوخ أي التزامًا دولی�ا ما 

                                                           
، 2013میدان المفرجي، دستوریّة المعاهدات الدّولیة والرّقابة علیها دراسة مقارنة، الأردن، دار الحامد للنّشر والتّوزیع، سلوى 1

  .198الطبعة الأولى، ص 

  . 198نفس المصدر السّابق، ص 2
في جنیف للتّوقیع على المعاهدة، أن تمّ توقیع معاهدة مونتریه لإلغاء الامتیازات الأجنبیّة بمصر، وكان بشروط المؤتمر الذي عقد  3

  .تستمد مصر تشریعاتها من التّشریع الغربي
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صدیق على هذا الالتزام الدّولي أو الموافقة علیه إلاّ بعد مراجعة یتضمّن بندا مخالفًا للدّستور، فإنّه لا یؤذن بالتّ 

  ". الدّستور

تكون المعاهدات او الاتّفاقیّات التي یتمّ التّصدیق او الموافقة علیها قانونیًا منذ نشرها قوّة تفوق " 55المادّة     

   ".القوانین شریطة أن یُطبق الطّرف الآخر هذا الاتفّاق أو هذه المعاهدة

من هاذین النّصین أنّ المعاهدات الدّولیّة في فرنسا تُمثل مرتبة أعلى من القوانین العادیّة وأقلّ من الدّستور،  وتس

في مركبة وسطر بینهما وفق هاتین المادّتین، فالدّستور الفرنسي دائما سمو على المعاهدات الدّولیّة، ولا تُرتب أي 

  .ة مخالفتها للدّستور إلاّ بعد تعدیل الدّستورفرنسا في خال هذه المعاهدات أثرها في

اشترط لتكون هاته المعاهدات أو الاتفّاقیّات نافذة في القانون الفرنسي  55كما أن المشرّع الفرنسي في المادّة     

أن یقوم الطّرف الثاّني في المعاهدة بتطبیق هذه المعاهدة أو الاتفّاق، أي حتى وإن كانت هاته المعاهدات 

مع ما یقضي موقف الفقه والقضاء الدّستوري الفرنسي یتماشى دستوریّة ونافذة في القانون الفرنسي ومن ثمّ یكون 

به القضاء الدّولي الذي یؤكّد في كلّ مناسبة مسألة سمو القانون الدّولي على كافّة القواعد القانونیّة الدّاخلیّة بما 

  .1في ذلك القواعد الدّستوریّة ذاتها

  المطلب الثاّني

  ات الدّولیّةموقف القضاء الوطني من مبدأ سمو المعاهد

حمایة حقوق الأفراد هي بالدّرجة الأولى من مهام القاضي، والذي یتوجّب علیه تطبیق القاعدة القانونیّة التي إنّ  

شرّعها المشرّع الوطني وتصبح واجبة النّفاذ بمجرّد صدورها وفق الإجراءات القانونیّة، إلاّ أنّ القاضي الوطني 

قوانین دولیّة ناتجة عن معاهدات دولیّة تكون الدّولة طرف فیها، أي أنّ یصطدم في كثیر من الاحیان بنصوص 

هاته القواعد القانونیّة لم تصدر وفق الإجراءات المعمول بها في حالة القانون الدّاخلي، فكیف یتصرّف القاضي 

  الوطني من هاته الحالة؟

                                                           
عوض عبد الجلیل عوض الترساوي، المعاهدات الدولیة أمام القضاء الدستوري دراسة مقارنة في القضاء الدستوري المصري 1

  .29ص ، 2008والمجلس الدستوري الفرنسي، القاهرة، دار النهضة العربیة، 
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  الفرع الأوّل

  الدّولیّةموقف القضاء الجزائري من مبدأ سمو المعاهدات 

في الكثیر من المناسبات ومن خلال الاحكام التي یصدرها، أكّد على سمو  لقد أكّد القضاء الجزائري    

  : المعاهدات الدّولیّة على القوانین الدّاخلیّة، مثلما جاء في

حیث أنّ تطبیق الإكراه :" الصّادر عن القسم الاستعجالي لمحكمة غردایة انّه 2002/ 06: الأمر رقم -

من قانون الإجراءات  407البدني في العقود المدنیّة والتّجاریّة لا یمكن إسنادها إلى نصّ المادّة 

من العهد الدّولي للحقوق المدنیّة والسّیاسیّة المؤرّخ في  11المدنیّة، وإنّما تسقط علیه أحكام المادّة 

 . والذي صادقت علیه الجزائر 16/12/1966

على القانون الدّاخلي ممّا ینبغي اسنادها للقضیّة الحالیّة واستیعاد تطبیق المادّة  حیث أنّ المعاهدة تسمو    

  ". من قانون الإجراءات المدنیّة المتعلّقة بالإكراه البدني ممّا یستدعي رفض طلب المدّعي لوجود ما یُبرّره 407

وما یلیها من قانون الإجراءات  597استبعاد المحكمة العلیا توقیع الإكراه البدني المنصوص علیه في المادّة     

من العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیّة والسّیاسیّة والتي تقضي أنّه لا  11الجزائریّة لمحالفته لأحكام المادّة 

لتزام تقاعدي، وهي الاتّفاقیّة التي انضمّت إلیها الجزائر سنة یجوز سجن أي إنسان لمجرّد عجزه عن الوفاء با

: المحكمة العلیا بتاریخ. ، الغرفة المدنیّة288587: ب، ملف رقم. ب ضد ح. ، وذلك في قضیّة ي19891

11/12/2002 .  

ة قضیّ  93573: في ملف رقم 20/03/1994: قرار المحكمة العلیا بالغرفة الإداریّة الصّادر بتاریخ    

: في أمر استعجالي أصدرته الغرفة الإداریّة الاستعجالیّة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة بتاریخ) ف. ب(السیدة

والذي قضى بعدم الاختصاص للفصل في طلب المدعیة، حیث تتلخّص هذه القضیّة في أن  06/04/1991

غلق القسم  ي ولایة تیبازة قرار بأمرقامت بفتح قسم خاص للدّراسة یستقبل التّلامیذ فأصدر وال) ف. ب(السیدة 

وخاصّة  16/04/1976: المؤرّخ في 76/35بدعوى أنّ التّعلیم من اختصاص الدّولة دون سواها طبقًا للأمر 

بمجلس قضاء الجزائر العاصمة طالبة  داریّةم الفرقة الإعرضیّة استعجالیّة أما) ف. ب(منه لترفع  10المادّة 

، وبتاریخ 06/04/1991: ابق الذّكر لیصدر أمر قضى بعدم الاختصاص بتاریخرفض تنفیذ قرار الوالي السّ 

                                                           
  .05ص . 2015. جامعة بجایة. خالد، نفاذ المعاهدات الدّولیّة في النّظم القانونیّة الوطنیّةحساني 1
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على أنّ  الإداریّة بالمحكمة العلیا بناءً الأمر المذكور أعلاه أمام الغرفة ) ف. ب(استأنفت السیدة  04/05/1991

لخاص بالحقوق والعهد الدّولي ا 1989قرار الوالي المشار إلیه أعلاه مَشوب بخرق القانون وخاصّة دستور 

والتي تنصّ على أنّ الدّول تلتزم باحترام حریّة الاولیاء في  13الاقتصادیّة والاجتماعیّة والثقّافیّة ولاسیما المادّة 

اختیار المؤسّسات لأبنائهم غیر تلك العمومیّة، وأنّ ذات العهد الدّولي مصادق علیه من طرف الدّولة الجزائریّة 

، ولكنّه وبعد أن ثبت للمحكمة العلیا بأنّ الطّرف 25/04/1989: لمؤرّخ فيا 09/89:بواسطة قانون رقم

وبما أنّ فتح مدرسة توجّب الحصول على التّراخیص وهو . من العهد المذكور 13الجزائري تحفّظ على المادّة 

وبالتالي لم یخافوا  لم یخرقوا العهد الدّولي المُثارمالم تقم به الطاعنة في قضیّة الحال، ممّا جعل قضاة الموضوع 

  . المستأنف والتّصدي من جدید یرفض دعوى الطاعنةفأمرت بإلغاء الأمر . الدّستور

في الوجه " والذي جاء ضمن حیثیاته 661705: ملف رقم 03/06/2010: قرار المحكمة العلیا بتاریخ    

المطعون فیه مخافة المعاهدة الدّولیّة الأول المأخوذ من مخافة معادة دولیّة وحیث أنّ الطاعنة تَعیب على القرار 

، لما رفض تطبیق بند 02/03/1964: المؤرّخ في 70- 64: لبروكسل والتي انضمّت إلیها الجزائر بالمرسوم رقم

من نفس المعاهدة عندما لم یأخذ  01المحلّي المشار إلیه في وثیقة الشّحن كما خالف المادّة  الاختصاص

  .1"بالقاعدة الواردة بها

وعلى نفس المنوال استقرّت أحكام المحاكم الابتدائیة، ولنا في ذلك الحكم الصّادر في محكمة قسنطینة     

وحیث أنّه طبقا لنصّي :" والذي جاء ضمن حیثیّاته 15-0839: في القضیّة رقم 12/10/2015: بتاریخ

المتعلّقة بقانون الأشخاص  من الدّستور، فإنّ رئیس الجمهوریّة یصادق على المعاهدات 132و 131المادّتین 

والتي یدخل ضمن إطارها اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التّمیّز العنصري ضدّ المرأة والتي تسمو على 

  . "القانون

وقد جاء  16- 3194: قضیّة رقم 04/07/2016: كما صدر حكم آخر عن نفس الجهة القضائیّة مؤرّخ في    

من الدّستور فإنّ رئیس الجمهوریّة یصادق على  150و 149نصّي المادّتین وحیث أنّه تطبیقًا ل:" في حیثیّاته

: المعاهدات والاتفّاقیّات الدّولیّة والتي یدخل ضمن إطارها الاتّفاقیّة العربیّة لمكافحة الفساد المحرّرة بالقاهرة بتاریخ

                                                           
عمار زروقي ولید، حجیة المعاهدات الدولیة أمام القضاء الجزائي الوطني، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، تخصص قانون 1

  . 43ص ، 2019جنائي، كلیة الحقوق، سعید حمدین الجزائر، 
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ة بعد المصادقة علیها حسب ، وأنّ هذا الأخیر 14- 249: المصادق علیها بالمرسوم الرّئاسي رقم 21/12/2010

  .1"الشّروط المنصوص علیها في الدّستور تسمو على القانون

وحیث :" والذي جاء فیه 15166: قضیّة رقم 19/04/2015: كما صدر حكم عن محكمة واد سوف بتاریخ    

من الدّستور فإنّ رئیس الجمهوریّة یصادق على المعاهدات المتعلّقة بقانون  132- 131أنه طبقًا لنصّي المادّتین 

 461- 92: علیها بالمرسوم الرّئاسي رقموالتي یتدخّل ضمن إطارها اتّفاقیّة حقوق الطّفل المصادق الأشخاص 

  .2"وأنّ هذه الأخیرة وبعد المصادقة علیها حسب الشروط المنصوص علیها بالدّستور تسمو على القانون

إنّ المتتبّع لأحكام وقرارات القضاء الجزائري، یجد أنّ القاضي الوطني الجزائري قد أخذ بمبدأ سمو المعاهدة     

  .الوطنیّة، كما أخذ على عاتقه البحث عن جمیع التحفظات التي قد ترِد في المعاهدة الدّولیّة على القوانین

وقوله لوزیر كما نلاحظ أنّ المتتبّع الجزائري أقصى القاضي الوطني من دون تفسیر المعاهدات الدّولیّة     

تصّ وزیر الشؤون یخ" والتي تنصّ على 02/403: من المرسوم رقم 17وهذا ما جاء في المادّة . الخارجیّة

ویدعم . الخارجیّة بتفسیر المعاهدات والاتّفاقیّات والبروتوكولات والتنّظیمات الدّولیّة التي تكون الجزائر طرفًا فیها

تفسیر الدّولة الجزائریّة ویُساندُهُ لدى الحكومات الأجنبیّة عند الاقتضاء لدى المنظّمات والمحاكم الدّولیّة وكذا لدى 

  ".یّة الدّولیّةالجهات القضائ

  الفرع الثاّني

  موقف القضاء المصري من مبدأ سمو المعاهدات الدّولیّة

بلعب القضاء بصفة عامّة والقضاء الدّستوري بصفة خاصّة دورًا بالغ الأهمیّة في تفسیر النّصوص القانونیّة     

ني بتفسیر نصوص القوانین في مصر، وكانت تفسیرًا منهجی�ا وخاصة أنّ القضاء الدّستوري المصري هو المع

 المعاهدات ویبلغها مجلس الشّعبیبرم رئیس الجمهوریّة " من الدّستور المصري تنصّ على أنّ  151المادّة 

مشفوعًا بما یناسب في البیان وتكون لها قوّة القانون بعد إبرامها والتّصدیق علیها ونشرها وفقًا للأوضاع المقرّرة 

في أراضي ات الصّلح والتّحالف والتّجارة والملاحة وجمیع المعاهدات التي یترتّب علیها تعدیل على أنّ معاهد
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الدّولة أو التي تتعلّق بحقوق السّیادة او الیت تحمّل خزینة الدّولة شیئًا من النّفقات غیر الواردة في الموازنة یجب 

  ". بموافقة مجلس الشّعب علیها

وتحدید القیمة القانونیّة ر حول تفسیر كلمة القانون الواردة بهذه المادّة فقد ثار خلاف فقهي في مص    

  . للمعاهدات الدّولیّة المبرمة والمصادق علیها وفقًا للأوضاع الدّستوریّة المقرّرة في هذا الشأن

إلاّ أنّ القضاء المصري وفي العدید من أحكامه قد قرّر صراحة یانّ القیمة القانونیّة والمكانة التي تتمتّع بها     

هذه المعاهدات الدّولیّة هي قیمة وقوّة التّشریعات العادیّة مع أفضلیّة المعاهدات وعلوّها في حالة تعارضها مع 

، وهذا الموقف یمكن استخلاصه بوضوح ففي النّزاع الخاص ن البرلمانالصّادرة ع التّشریعات والقوانین العادیّة

والخاص بحل المحاضر النّهائیّة قررت ضمن حیثیات حكمها بأنّ  1960لسنة  263: بعد دستوریّة القانون رقم

ي قرّرته المعاهدات الدّولیّة لیس لها قیمة الدّساتیر وقوّتها حیث قضت بأنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذ

 ووقّعته مصر لا یعدّ وأن یكون مجرّد توصیة غیر معرّفة 10/12/1945الجمعیّة العامّة للأمم المتّحدة في 

بأحكام  ه الاخیرة فإنّ صدور قانون داخليالمعاهدات الدّولیّة المصادق علیها، وحتى بالنّسبة لهات ولیس له قیمة

یس لها قوّة أو قیمة الدّساتیر ولا تجاوز برقیّة القانون ذاته، ویترتّب تغایرها لأمثال دستوریّة، ذلك أنّ المعاهدات ل

في شأن حل المحاضر النّهائیّة لا تناهض الإعلان العالمي  1960لسنة  263على ذلك أنّ القرار بقانون 

  . "لحقوق الإنسان

ث عن الحكم السّابق ذكره لكن المتتبّع لأحكام القضاء الدّستوري المصري یجد في حالة أخرى وفي حكم حدی    

یضع نصوص وأحكام المعاهدات الدّولیّة بجوار النّصوص والقواعد الدّستوریّة، فقد قضت المحكمة الدّستوریّة 

من  73یعدم دستوریّة البند السّادس من المادّة  18/03/1995بجلسة  1916لسنة  23: العلیا في الدّعوى رقم

، والذي تضمّن الشّروط التي یجب توافرها فیمن 1972لسنة  47حمل رقم قانون مجلس الدّولة الصّادر بقرار ی

ألاّ یكون متزوجًا من أجنبیّة، ومع ذلك یجوز :" على 73المادّة  06وینصّ البند یُعیّن عضوًا بمجلس الدّولة، 

  .1"لبلاد العربیّةبإذن رئیس الجمهوریّة الإعفاء من هذا الشّرط إذا كان متزوّجا بمن تنتمي بجنسیّتها إلى إحدى ا

                                                           
عوض عبد الجلیل عوض الترساوي، المعاهدات الدولیة أمام القضاء الدستوري دراسة مقارنة في القضاء الدستوري المصري  1
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على أعضاء  06من نفس القانون على عدم سریان الشّرط المنصوص علیه في البند  06كما تنصّ المادّة     

في شان تنظیم مجلس الدّولة، أي  1959لسنة  55مجلس الدّولة المتزوّجین من أجنبیّات عند العمل بالقانون رقم 

  : ء في مجلس الدّولة عدم الزّواج بأجنبیة إلاّ في حاتین هماكلا النّصین مجتمعین بشرطین للعمل أو البقا

 .ربیّة وبإذن من رئیس الجمهوریّة في الزّواج منهاالزّواج بأجنبیة تنتمي إلى إحدى الدّول الع -1

 .أن یكون زواج العضو قائمًا وقت العمل بقانون المجلس -2

، وبالفعل قضى بجلسة 1972لسنة  47من القانون رقم  73من المادّة  06وقد طُعن بعدم دستوریّة البند     

  . بعد دستوریّة هذا البند وأُلزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنیه مقابل أتعاب المحاماة 18/03/1995

من إعلان  06المادّة : فاقیّات الدّولیّة منهاعلى مجموعة من المعاهدات والاتّ  وقد أصدرت المحكمة حكمها بناءً 

على حقّ المرأة في اختیار الزّوج ، حیث نصّت المادّة 07/11/1967القضاء على التّمییز ضدّ المرأة المؤرّخ في 

 من اتفّاقیّة القضاء على جمیع 16بملء حریّتها وعدم الزّواج إلاّ برضاها التام وتتمتّع المرأة وفقًا لنصّ المادّة 

بحقّ مساوٍ للرّجل في اختیار الزّوج وفي ألاّ یتمّ الزّواج إلاّ برضاها ) 17/14/1979(أشكال التّمییز ضدّ المرأة 

  .الكامل

 علیها في روما بتاریخمن الاتّفاقیّة الأوروبیّة لحمایة حقوق الإنسان وحریّاته الأساسیّة الموقّع  07المادّة     

ي مجلس أوروبا حیث قضت هاته المادّة على حقّ كل شخص في ضمان من الدّول الأعضاء ف 04/11/1950

ولحیاته العائلیّة ولا یجوز لأي سلطة عامّة التّدخل في مباشرة هذا الحقّ إلاّ وفقًا للقانون، الاحترام لحیاته الخاصّة 

و سلامة الجماهیر وفي الحدود التي یكون فیها هذا التدّخل ضروریًا في مجتمع دیمقراطي لضمان الأمن القومي أ

الصّحة أو القیم الخلقیّة أو لحمایة حقوق  تحسینالنّظام أو أو رخاء البلد اقتصادی�ا، أو لتوقي الجریمة أو انفراط 

  . الآخرین وحریّتهم

كلّ الرّجال والنّساء عند بلوغهم سنّ الزواج، الحقّ فیه، وكذلك : من ذات الاتّفاقیّة على أنّ  12ونصّت المادّة     

  : في تأسیس أسرة وفقًا لأحكام القوانین الوطنیّة التي تحكم مباشرة هذا الحقّ ومراعاة أمرین أوّلهما

ل وامرأة في إطار علاقة قانونیّة یلتزمان بها، أنّ جوهر الحقّ في الزّواج لیس إلاّ اجتماعًا بین رج -

 .1راض عنهاي أن یقرّر الدّخول فیها أو الاعوبالتال
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لا یجوز  14من هذه الاتفّاقیّة وعملاً بمادّتها ) 12و 07(أنّ الحقوق المنصوص في المادّتین : ثانیًا -

ون او اللّغة أو العقیدة أو لاعتبار یقوم على الجنس أو العرق، أو اللّ - الحقوق- التّمییز في مباشرتها

الرّأي السّیاسي أو غیره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو الثّروة أو الانتماء أقلیّة عرقیّة أو 

 . یناءًا على أي مركز آخر

من قانون مجلس الدّولة،  72من المادّة  06البند  المصري بحكمه یعدم دستوریّةوعلى الرّغم من أنّ القضاء     

قد أقرّ ضمنیًا حسب رأینا بسموّ المعاهدات الدّولیّة على القانون الدّاخلي المصري، إلاّ أنّ المشرّع المصري یصرّ 

  .ضوع المعاهدات الدّولیّة للدّستورفي نفس الوقت على خ

  الفرع الثالث

  ت الدولیّةموقف القضاء الفرنسي من سمو المعاهدا

حیث أعطى لها الأولویّة على حسم المشرّع الفرنسي دستوریًا العلاقة بین القانون الدّاخلي والمعاهدات الدّولیة     

القانون الدّاخلي، وذلك على خلاف موقفه من القواعد العرفیّة والتي خلا الدّستور من إشارة صریحة لتحدید 

  . 1مكانتها

بوجوب " جاك فابر" مجتمعة بكامل تشكیلها وبالإجماع في قضیّة شركة مقهى وقضت محكمة النّقض الفرنسیة

المنشئة للسّوق الأوروبیّة المشتركة على أحكام القوانین الفرنسیّة المخالفة  1957لعام  2تغلیب أحكام معاهدة روما

  . لها والصّادرة بعدها

الاتفّاق المبرم بین فرنسا " بأن 1974ماي  9خ كما قضت الدّائرة الجنائیّة بمحكمة النقض الفرنسیة بتاری    

من القوّة والنّفوذ بما یفوق القوانین الدّاخلیّة، فإنّ كل خلاف یحدث بین  1949سبتمبر  21وموناكو المؤرخ في 

  .مقتضیات الاتّفاق وأحكام مجلّة الإجراءات الجنائیّة یجب حسمه بتطبیق مقتضیات الاتّفاق

نقض حكم لمحكمة  1979الغرفة الأولى في أول أكتوبر - الدّائرة الجنائیّة- فرنسیّةوقضت محكمة النّقض ال    

الاستئناف الذي أوقف الفصل في إحدى الدّعاوى وذلك لأنّ هذا الموقف قد أدّى إلى تطبیق قانون العقوبات 
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معاهدة روما،  من 30الفرنسي الخاص بالنّشر عن المشروبات الكحولیّة، الأمر الذي یتعارض مع نصّ المادّة 

  .1ومن ثمّ أصبح حكم المحكمة الاستئناف جدیرًا بالنًقض

  الطّعن الخاص بالبروتوكول الإضافي للاتّفاقیّة الأوروبیة لحقوق الإنسان

قد ألغت عقوبة الإعدام استنادًا إلى  1981وترجع جذور هذا الطّعن إلى أسباب حاصلها انّ فرنسا في عام 

) 6(إلاّ أنّ البروتوكول الإضافي رقم. وعلى رأسها الحق في الحیاة 1958نها دستور الحقوق والحریّات التي تضمّ 

. للاتفاقیة الاوروبیّة لحقوق الإنسان قد تضمن بنوده للإقرار بتطبیق عقوبة الإعدام في حالة ارتكاب جرائم الحرب

أخرى إلى إقرار عقوبة الإعدام التي ممّا یعني انّ موافقة فرنسا وتصدیقها على هذا البروتوكول تعني العودة مرّة 

، فلمّا طرح البروتوكول على البرلمان لإخذ موافقته والسّماح بالتّصدیق علیه ثارت 1981كانت قد ألغیت في عام 

وأوّلها الحقّ  1958مشكلة مدى دستوریّة هذا البروتوكول ومدى تعارضه مع الحقوق الأساسیّة الواردة في دستور 

الامر إلى المجلس الدّستوري للفصل في مدى دستوریّة هذا البروتوكول وبعد فحص المجلس فأحیل . في الحیاة

من الاتفّاقیّة الأوروبیّة لحقوق الإنسان ) 6(الدّستوري للمسألة انتهى إلى أن ما تضمنه البروتوكول الإضافي رقم

ى دستوریّة البروتوكول وانتهى المجلس إل 1958لا یتعارض مع الحقوق الاساسیّة التي تضمّنها دستور 

  . 2المذكور

  159قانون التّصدیق على اتّفاقیّة العمل رقم 

على سند من القول بأنّ قانون  159في هذه القضیّة طعن على قانون التّصدیق على اتفّاقیّة العمل رقم     

وأُحیل الطّعن على المجلس الدّستوري للنّظر في شرعیّة . التّصدیق نفسه قد صدر معیبًا من النّاحیة الدّستوریّة

هى المجلس بعد فحصه للاعتراضات إلى دستوریّة أو شرعیّة قانون التّصدیق على اتفّاقیّة العمل المُشار إلیها وانت

  . قانون التّصدیق

  الطّعن على الاتّفاقیّة الفرنسیّة الشیلیّة والخاصّة بالمعونة الفرنسیّة لشیلي

 Loi deبالطّعن على قانون المیزانیّة الفرنسي ) الجمعیّة الوطنیّة(وفي هذا الطّعن قام أعضاء البرلمان    

finances  بعد الدّستوریّة على أساس تضمین هذا القانون لنفقات واعتمادات مالیّة تلتزم بتقدیمها فرسنا لشیلي
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ولم یكن القصد ممّا نعاه البرلمانیون على قانون المیزانیّة هو الطّعن علیه لذاته ولكن كان . موجب هذه الاتّفاقیّة

على هذه الاتّفاقیّة بالمخالفة الدّستوریة نظرًا لعدم  الغرض الأساسي الذي یرمي إلیه أعضاء البرلمان هو النّعي

معاهدات الصّلح "والتي تنصّ على أنّ ) 35(عملاً بنصّ المادّة . عرضها على البرلمان وأخذ موافقته علیها

ة أو التي ومعاهدات التّجارة والمعاهدات والاتّفاقیّات المتعلّقة بالتنّظیم الدّولي، وتلك التي تؤثّر على مالیّة الدّول

تتعلّق بحالة الأشخاص أو التي تتضمّن التّنازل عن جزء من التّراب الوطني أو المقایضة علیه أو الإضافة إلیه 

  ."لا یمكن التّصدیق علیها أو إقرارها إلاّ بناءً على قانون

الاتّفاقیّة قد سبق وأن وافق  فقد حكم المجلس الدّستوري بدستوریّة هذه الاتّفاقیّة نظرًا لكون المبالغ الواردة بهذه    

علیها وأقرّها البرلمان عند موافقته على ما یعرف باسم حساب دعم دیون الدّول الأجنبیّة والذي قرّه البرلمان وتمّ 

فقد جاءت هذه الاتّفاقیّة في نطاق وحدود هذا . 29/11/1965في  1965لسنة  997التّصدیق علیه بالقانون 

  . 1مجلس الدّستوري إلى دستوریّة هذه الاتّفاقیّةالقانون ومن ثمّ انتهى ال

  )الدّولیّة(الطعن على قرار اللّجنة الأوروبیّة 

 20في هذه الحالة تعرض المجلس الدّستوري الفرنسي لمدى توافق القرار الصّادر من اللّجنة الأوروبیّة في     

الخاص بتعدیل وتنظیم بعض الأمور المتعلّقة باختیار أعضاء وممثّلي الدّولة في هذه اللّجنة  1976سبتمبر

نة وكیفیّة اختیارهم وعمّا إذا كان هذا الاختیار یمثّل والمسائل الأخرى المتعلّقة بالاختیار المباشرة لأعضاء اللّج

  . خرقًا وتعارضًا مع الدّستور الفرنسي من عدمه

وقد فحص المجلس الدّستوري هذه لاعتراضات وانتهى إلى دستوریّة قرار اللّجنة الاوروبیّة والصّادر في     

سّیادة الوطنیّة وعدم تجزئة الجمهوریّة الفرنسیّة وقد أكّد هذا الحُكم على عدّة أمور أهمّها مبدا ال 20/90/1976

  .  ومبدأ المعاملة بالمثل واحترام مقدّمات الدّساتیر وطبیعة اللّجنة الأوروبیّة واختصاصاتها

ومدى یعدّ هذا الحكم وبحقّ أول حكم یتعرض لمدى دستوریّة القرارات الصّادرة من هیئات دولیّة أوروبیّة     

2تعارض هذا القرار او توافقه مع القواعد الدّستوریّة للجمهوریّة الخامسة في فرنسا
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إنّ المعاهدة الدّولیّة تلعب دورًا مهمًا في مجال العلاقات الدّولیّة والقانون الدّولي وذلك نتیجة الاتفّاق الذي یتمّ     

  .بین إرادتي شخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدّولي لغرض إحداث أثر قانوني طبقًا لقواعد القانون الدّولي

نها ما یتعلّق بموضوعها أو طبیعتها كذلك أیضا من حیث الأطراف أو النّطاق وللمعاهدة الدّولیّة أنواع عدّة م    

الجغرافي أو صفة المتعاقد، كما انّها تمرّ على مراحل یستوجب المرور بها حتى تكون صحیحة وساریّة النّفاذ في 

  .1)لإصدارالتفّاوض، التّوقیع، التّصدیق، النّشر وا(القانون الدّاخلي للدّولة، وهاته المراحل هي 

من دولة لأخرى أي حسب الأخذ بمبدأ تختلف كیفیة نفاذ المعاهدات الدولیة في القوانین الداخلیة  مع العلم أنّ     

، وذلك لوجوب مرور المعاهدة 2رأو وحدة القانون مع سمو الدستو  ازدواجیة أو وحدة القانون مع سمو المعاهدات

والمراحل حتى تصبح ساریّة النّفاذ في القانون الدّاخلي للدّولة، وهذا ما الدّولیّة على مجموعة من الإجراءات 

  .سنتعرف علیه في هذا الفصل

  لمبحث الأولا

  اجراءات التّصدیق على المعاهدة

  .تمرّ المعاهدة الدّولیّة بعدّة مراحل حتى تُصبح ساریّة النّفاذ وذات أثر قانوني مُلزم للأطراف المتعاقدة

ه المراحل نجد عملیّة التّصدیق التي تُعتبر عملیّة جدّ هامّة في مسار نفاذ المعاهدة الدّولیّة في ومن بین هات    

  . القانون الدّاخلي وبدونها لا یمكن أن تدخل المعاهدة حیّز النّفاذ

ین وتسند عملیّة التّصدیق لسلطة محدّدة في الدّستور وقد تختلف من دولة لأخرى نتیجة لوجود اختلافات ب    

 . دساتیر الدّول والأنظمة الحاكمة فیها

 

                                                           
: ، الرابط التالي01:01 08- 06- 2023، الموسوعة السیاسیّة، "International Treaty-المعاهدة الدولیة"منال جرود،  1

encyclopedia.orgdictionary/-://politicalhttpsالدولیة  المعاهدة  
، كلیة الحقوق جامعة مجلة البحوث والدراسات العلمیة، مشكلة نفاذ المعاهدات الدولیة في القوانین الداخلیةعلي أبو هاني، 2

  .  10، ص 2009، الجزائر، سنة 1، العدد 3المدیة، المجلد 
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لمطلب الأولا  

  مفهوم التّصدیق

لطالما كان التّصدیق عملیّة قانونیّة ذات أهمیّة بالغة في مسألة نفاذ المعاهدات الدّولیّة والتي تضفي علیها 

  . الشّرعیة على المستوى المحلي وتتمّ المصادقة على المعاهدة الدولیّة من خلال سلطة مختصّة یحدّدها الدّستور

  الفرع الأول

  تعریف التصدیق

العمل الذي من خلاله تصادق السّلطة المختصة في الدولة بموجب الدستور على المعاهدة یعرّف التصدیق بأنّه 

  .     1التي تمّ إبرامها من قبل مفوضها وتصبح الدولة بموجبه ملتزمة نهائیا وقطعیا بتنفیذ المعاهدة

وهو إجراء جوهريّ  معاهدةإجراء خاص تعلن به الدولة رسمیّا قبول الالتزام بالعن كما أنّ التّصدیق هو عبارة     

الدولة أساسا بالمعاهدة التي وقّعها ممثلها بل تسقط المعاهدة إذا كانت ثنائیة بین دولتین فقط، فهذا  تقيّ بدونه لا ت

الإجراء هو عبارة عن الإقرار الصّادر عن السّلطات الداخلیّة المختصة بالموافقة على المعاهدة الذي یجعل الدولة 

  .2یاملتزمة بها نهائ

التعبیر «التصدیق نص المادة  1996الدولیة  بفقرتیها الأولى والثانیة من قانون فیینّا للمعاهدات 14وتذكر المادة 

  .»عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصدیق علیها أو بقبولها أو الموافقة علیها

  :الحالات التالیةتُعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتّصدیق علیها في إحدى  )1

 إذا نصّت المعاهدة على أنّ التّعبیر عن الرضا یتم بالتّصدیق أو  -أ 

 إذا ثبت بطریقة أخرى أن الدّول المتفاوضة كانت قد اتّفقت على اشتراط التّصدیق أو  -ب 

  إذا كان ممثل الدولة قد وقّع المعاهدة بشرط التصدیق أو  - ج 

لها أن یكون توقیعها مشروطا بالتّصدیق على المعاهدة إذا بدت نیّة الدولة المعنیّة من وثیقة تفویض ممثّ   -د 

 .أو عبّرت الدولة عن مثل هذه النیّة أثناء المفاوضات

یتم تعبیر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طریق قبولها أو الموافقة علیها بشروط مماثلة لتلك  )2

 .1التي تُطبق على التّصدیق

                                                           
 ،2008 ،دار الفكر الجامعي، الإسكندریّة ،دور القضاء الوطني في تطبیق وتفسیر المعاهدات الدولیّة ،عبد الكریم المسماري 1

  .33ص  ،الطبعة الأولى
  .76ص ،الطبعة الأولى ،2015 ،مكتبة الوفاء القانونیّة ،الإسكندریّة، إنفاذ المعاهدات الدّولیّة في القانون الجزائري ،میلود خیرجة 2
  .1969اتفاقیة فیینّا لقانون المعاهدات الدولیة 1
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لتزام بالمعاهدة بصورة رسمیّة من الدولة أو السّلطة الوطنیّة التي تملك حقّ كما یقصد بالتّصدیق أیضا قبول الا

إجراء أو إبرام الاتفاقیات الدولیّة باسم الدولة وهو إجراء جوهري بدونه لا تتقیّد الدولة أساسًا بالمعاهدة التي وقعها 

 .2ممثلها بل تسقط المعاهدة ذاتها إذا كانت بین دولتین

هو إجراء قانوني داخلي موضوعیّا ینقل المعاهدة إلى حیّز التنّفیذ وله أهمیّة كبرى في  وفي تعریف آخر    

إعطاء الدولة فرصة أخیرة لإعادة النّظر في موضوع المعاهدة التي وقّعتها ومراجعة مدى ارتباطها مع مصالحها 

صدیق علیها مثل معاهدات الوطنیّة حیث هناك معاهدات ذات أثر خطیر یشترط فیها استفتاء الشعب قبل التّ 

التنّازل عن الاقلیم كما أنّ التّصدیق فیه إتاحة فرصة لعرض المعاهدة على البرلمان في الأنظمة الدیمقراطیة التي 

  .توكّل دساتیر التّصدیق على كل المعاهدات أو ذات الأهمیّة الخاصّة من قبل رئیس الدولة علیها

 .3بمقتضاه على المستوى الدولي ارتضائها الالتزام بالمعاهدةفالتّصدیق إجراء دولي تثبت الدولة 

والغرض من التّصدیق هو تحقّق الدولة من أنّ ممثلها لم یتجاوز ما كُلّف به حیث تستطیع تلافي ما قد     

 یضرّ بمصالحها وبموجبه تمنح الدولة فرصة أخیرة لفحص ما تضمّنته المعاهدة والآثار التي قد تؤدّي إلیها كما

تُعطى من خلاله السّلطة التشریعیّة حقّ المشاركة في عملیّة إبرام المعاهدات والحدّ من انفراد السلطة التنفیذیّة 

 .4بذلك

ویكون التّصدیق هو الوسیلة الوحیدة للتّعبیر عن ارتضاء الدولة بالالتزام بالمعاهدة إذا نصّت المعاهدة على ذلك 

ظ باشتراط التّصدیق أو إذا تضمّنت وثیقة في حالة توقیع ممثل الدولة وتحفّ أو إذا ثبت ذلك بأيّ طریقة أخرى أو 

التفّویض ذلك وكذلك في حالة تعبیر الدولة عن ذلك أثناء المفاوضات وعلى ذلك یكون الأصل هو وجوب 

التّصدیق وللدّول المتفاوضة أن تستغني عن التّصدیق بالنص على ذلك صراحة في المعاهدة أو في وثیقة 

 .1تفّویض أو الاعتماد الممنوحة لممثّلي الدول أو عبّرت عن ذلك ضمنا وكذلك في حالة الاتفّاقات المبسّطةال

                                                           
یوسف المصري، الاتّفاقیّات والمعاهدات الدّولیّة بین القانون الدّولي والشریعة الإسلامیّة، المركز القومي . إیناس محمد البهجي، د2

  . 401، الطبعة الأولى، ص 2013للإصدارات القانونیّة، 
، كلیة الحقوق جامعة مجلة البحوث والدراسات العلمیة، المعاهدات الدولیة في القوانین الداخلیةمشكلة نفاذ علي أبو هاني، 3

  . 08ص  ،2009، الجزائر، سنة 1، العدد 3المدیة، المجلد 

  . 03عبد الكریم بوزید المسماري، مرجع سابق، ص  4
  .34- 33مرجع سابق، ص  1
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ها الالتزام ئعتبر التّصدیق إلى وقت قریب الوسیلة الضّروریة والوحیدة التي من خلالها تعبر الدولة عن ارتضاأُ   

وى القاعدة العرفیّة فقد حضي بنصّ القانون الدولي بالمعاهدة المسبوقة بتوقیع ممثلّیها فهو یرقى إلى مست

  .2)من اتفاقیة فیینا 14، 11المواد (الوضعي 

  :م الفقه الدولي مبررات عدیدة لإجراء التصدیق على المعاهدة الدولیة منهاویقدّ 

اء خطورة الالتزامات الدولیّة التي تقع على الدولة نتیجة إبرام بعض المعاهدات ولذلك فلابدّ من إعط .1

  .الدولة فسحة من الوقت لإعادة النظر في المعاهدة وتقدیر مدى ملائمة التصدیق علیها

 .التأّكد من عدم تجاوز المندوبین المفوّضین لحدود التفّویض الممنوح لهم .2

راك البرلمان في سمح باشاحترام مبدأ الفصل بین السّلطات في النّظم الدّیمقراطیّة حیث أنّ التّصدیق ی .3

م رسّ لنهائي للمعاهدة بعد أن انفردت السلطة التنفیذیّة بالمفاوضة والتوقیع فغالبیة الدّساتیر تُ الاقرار ا

جعل التّصدیق من حق البرلمان تالتّصدیق بل أنّ بعض الدّساتیر  للسّلطة التشریعیّة دورًا في عملیة

 .3وحده

  الفرع الثاني

 الدولیّة محلی�االأجهزة المختصّة بإضفاء الشّرعیّة على المعاهدة 

إنّ اغفال الدولة القیام باتّخاذ الخطوات الدستوریّة اللاّزمة لتصدیق التّوقیع على الاتفاقیّات الدولیّة یؤسس     

لعدم قابلیّة هذه الاتفاقیّات للإنفاذ في القانون الداخلي ممّا یعني بأن یترتّب على الدولة من الناحیة الدولیّة التزام 

 .توطین بنوده في القانون الداخلي دولي لا تستطیع

وتتّجه الأنظمة الدستوریّة في تحدیدها للسلطة الداخلیّة المختصّة بالتّصدیق على المعاهدات الدولیّة إلى ثلاثة     

 :عمومًا، وهي كالآتياتّجاهات مختلفة 

 .التّصدیق من اختصاص السّلطة التشریعیّة فقط - 

 .نفیذیّة فقطالتّصدیق من اختصاص السّلطة الت - 

                                                           
وطني دراسة مقارنة للعلاقة بین المعاهدات الدّولیّة والقانون الوطني وآلیّات توطینها، ریم البطمة، المعاهدات الدّولیّة والقانون ال 2

  . 16، ص 2014، "مساواة" فلسطین، المركز الفلسطیني لاستقلال المحاماة والقضاء
لبشیر البیض، السنة معهد الحقوق، المركز الجامعي نور ا) المفهوم والمصادر(بن عیسى زاید، محاضرات في القانون الدولي العام 3

  .36ص ، 2018- 2017الجامعیة 

  



 

37 
 

 .توزیع الاختصاص بالتصدیق بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة معا - 

  .ولا یُعتدّ به في كافة الحالات )الاستفتاء(رابع التّصدیق من اختصاص الشّعب وهناك اتّجاه - 

 ن اختصاص السّلطة التنفیذیّة فقطالتّصدیق م: أوّلا

ساد قدیما ثمّ ما لبث  اتجاههذا الاتّجاه مع أنظمة الحُكم الملكي المُطلق أو أنظمة الحُكم الامبراطوري وهو  میتلاء

أن عاد وظهر بصورة مؤقّتة في العصر الحدیث تزامنًا مع ظهور أنظمة الحكم الدّكتاتوریّة القائمة على ترجیح 

السیاسیّة فكان هذا الاتّجاه سائدًا في ألمانیا النّازیّة وإیطالیا الفاشیّة كفّة السّلطة التنفیذیّة من النّاحیّتین القانونیّة و 

وبموجب هذا الاتجاه ینفرد رئیس الدولة بصفته رئیس السّلطة التنفیذیّة دون غیره بالتّصدیق ) 1945- 1933(

 .على المعاهدات الدولیّة

، حیث جعل اختصاص 1970مؤقّت الصّادر سنة ومن الدّساتیر التي تبنّت هذا الاتّجاه الدستور العراقي ال    

التّصدیق على المعاهدات والاتفاقیّات الدولیّة لمجلس قیادة الثورة بأغلبیّة أعضائه بعد موافقة رئیس الجمهوریّة 

 .علیها

حقّ إبرام المعاهدات المعقودة مع الدّول الأجنبیّة بید رئیس  1975كما جعل الدستور الیوناني سنة     

  .یّةالجمهور 

نّ مشاركة السّلطة التشریعیّة في اتّخاذ القرارات أذرائع عدّة لتبریر موقفهم من ذلك یستند أنصار هذا الاتّجاه إلى 

الخاصّة بالشّؤون الخارجیّة ینطوي على تأخیر هذه القرارات وإجراءات اتّخاذها بالإضافة إلى أنّ مشاركة تلك 

حال تُعتبر هذه النظریّة استثنائیّة تفوضّها ظروف تاریخیّة  ةالتنفیذیّة على أیّ السّلطة یقیّد حریّة تصرّف السّلطة 

 .معیّنة أو أنظمة سیاسیّة صارمة لا ترغب في اشراك الشّعب في أعمالها

 من اختصاص السلطة التشریعیة فقط التصدیق: ثانیا

على كافّة المعاهدات والاتفاقیّات الدولیّة تمنح بعض الدّساتیر السّلطة التشریعیّة الحقّ المطلق في التّصدیق     

تبنّى هذا الاتّجاه في الدول التي تتبّع نظام الموقّعة من قبل السلطة التنفیذیّة أو من قبل ممثّلیها المفوّضین، ویُ 

حیث  1924الدّستور التّركي الصّادر سنة  :ذلكأمثلة  منو الحكم الجماعي أو نظام الحزب الواحد في الحكم 

حیث منح  1977الجمعیّة الوطنیّة الكبرى بحقّ التّصدیق على المعاهدات الدولیّة والدّستور السّوفییتي سنة تنفرد 

مجلس الاتّحاد الأعلى الحقّ المطلق في التّصدیق على المعاهدات وقد ساد هذا الاتّجاه في بعض دیمقراطیّات 

 .1أوروبا الشرقیّة أیضا مثل بلغاریا، المجر، رومانیا

                                                           
  . 27- 26ریم البطمة، مرجع سابق، ص  1
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الدّستور الاتّحادي المؤقّت لدولة الإمارات العربیة المتحدة  سارت على هذا التّوجه،التي  العربیّة من الدّساتیرو     

مجلس الأعلى للاتّحاد مع اشتراط أن یتم التّصدیق للحیث جعل التّصدیق على المعاهدات  1972الصّادر سنة 

 .بمرسوم

 التشریعیة والتنفیذیة معاالسلطة توزیع الاختصاص بالتصدیق بین : ثالثا

یُعتبر هذا الاتّجاه هو الغالب لدى معظم الدول ویقوم على منح رئیس الدّولة سلطة التّصدیق على المعاهدات     

الدولیة كقاعدة عامة مع استثناء بعض المعاهدات ذات الأهمیّة الخاصّة كالمعاهدات المتعلّقة بالالتزامات 

شترط في هذا النّوع حیث یُ  ،عاهدات المتعلّقة بسیادة الدولة وسلامة أراضیها ومواطنیهاالسیاسیّة أو المالیّة أو الم

من المعاهدات رجوع رئیس الدّولة إلى السّلطة التشریعیّة للحصول على موافقتها قبل أن یمارس حقّه بالتّصدیق 

 .علیها

سلطة التّصدیق علیها بید رئیس الدّولة دون أمّا المعاهدات الأخرى والتي لم یحدّدها النّص الدستوري فتبقّى     

 .حاجة الرّجوع إلى البرلمان، وهي بوجه خاص الاتفاقیّات الدولیّة المبسّطة أو الاتفاقیّات التنفیذیّة

وقد اعتبر البعض أن موافقة السّلطة التشریعیّة على المعاهدة وفقا لهذا الاتّجاه لا یمكن اعتبارها تصدیق     

دق وإنّما یقتصر دوره على الإجازة أو الرخصة لرئیس الدولة من أجل أن یقوم بالتّصدیق وقد اصفالبرلمان لا ی

  .2سبقت الإشارة إلى ذلك

  )الاستفتاء(التّصدیق من اختصاص الشّعب : رابعا

 .والمصیریّة منهاراك الشّعب مباشرة في اتّخاذ القرارات الهامّة جاه الدّستوري الحدیث القاضي باشتماشیا مع الاتّ  

 ،ظهر اتّجاه دستوري حدیث یشرك الشّعب في المصادقة على بعض المعاهدات من خلال الاستفتاء علیها    

ومن المؤكّد أنّ مثل هذا الاتّجاه یسعى إلى فرض الرّقابة الشعبیّة على الحكومة وهي تبرم بعض المعاهدات التي 

لا تتناسب  یادتها أو تنال من استقلالها أو تحمّل میزانیّتها أعباءً آثارًا خطیرة على الدّولة وس عنها رتبتقد ت

  .والمكاسب التي قد تعود علیها

على بعض المعاهدات دون غیرها أمرًا منطقی�ا باعتبار أنّ الاستفتاء  ویعدّ تحدید صلاحیة الشّعب في الاستفتاء

لا لكثرة عددها وما یستلزمه الاستفتاء من وقت على جمیع المعاهدات بغضّ النّظر عن أهمیّتها یعدّ أمرا مستحی

وذلك من  1991لسنة  ىلاتجاه الدستور الموریتاني الملغومن الدساتیر العربیة التي تبنت هذا ا ،وجهد ونفقات

خلال المعاهدات الخاصّة بالسّلم و الاتحاد ومعاهدات التّجارة والمعاهدات والاتفّاقیات المتعلّقة بالتنّظیم الدّولي 

لزم مالیّة الدولة والمعاهدات النّاسخة أحكامًا ذات طابع تشریعي وتلك المتعلّقة بحدود الدولة كلّها لا تلك التّي تُ و 

                                                           
  . 28- 27- 26 المرجع سابق، صریم البطمة، 2
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یمكن التصدیق علیها إلاّ بموجب قانون ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلاّ بعد تصدیقها والموافقة علیها 

ضاه الذي یدلي برأیه عن ر دیلها أو ضمّها بدون موافقة الشّعب و فلا صحّة للتنازل عن أراضي إقلیمیة أو تب

  . طریق الاستفتاء

لرئیس الجمهوریّة أن یعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون یتعلّق بتنظیم " 1989والدستور التّونسي لسنة     

ن أها تأثیر على سیر المؤسّسات دون السّلطة العمومیة أو یرمي إلى المصادقة على معاهدة یمكن أن یكون ل

  .1"ریكون كلّ ذلك مخالفا للدّستو 

  الفرع الثالث

  الطبیعة القانونیة للتصدیق

لقد اختلف الفقهاء في تفسیر اشتراط التصدیق على المعاهدات الدولیة حتى یتم أثرها ووجودها القانوني،     

البعض منهم ذهب إلى تشبیه عملیة إبرام المعاهدات الدولیة بعملیة إبرام العقود المدنیة على ید وكیل  حیث أنّ 

الذي یملك ) لالموكّ (وقالوا بأنّ التصدیق هو بمثابة إقرار لنتیجة المفاوضات ویصدر من جانب الأصیل 

تفاق الدولي مادام المفاوض لم اختصاص إبرام اتفاق دولي، ومعنى ذلك أن التصدیق لا تتوقف علیه صحة الا

 یتفق مع ما استقر لایخرج عن حدود التفویض الصادر إلیه من رئیس الدولة، ولكن هذا التفسیر انتقد باعتباره 

علیه القانون الدولي العام من أنّ التوقیع على نتیجة المفاوضات لا یلزم الدولة حتى وإن التزم المفاوض حدود 

  . التفویض ولم یتجاوزه

من الأمور المهمة والخطیرة التي تترتب علیها آثار هامة  ویرى غالبیة الفقهاء أنّ إبرام المعاهدات الدولیة یعدّ     

بالنسبة للدولة، ومنه یلزم التدخل المباشر للسلطة المختصة في الدولة بإبرام المعاهدات، والتي تتمثل على وجه 

ول عن العلاقات الدولیة ولكن مع ذلك فإنّ الاختصاص الخصوص في رئیس الدولة باعتباره المسؤول الأ

 وحتىبالتصدیق على المعاهدات الدولیة لم یعد حقّا خالصا لرئیس الدولة، بل قد یشاركه في ذلك البرلمان 

في الحالات التي یتطلب فیها دستور الدولة عرض المعاهدات الدولیة أو الاتفاق الدولي على نفسه الشعب 

  . يشعبالاستفتاء ال

ر بصورة نهائیة عن إرادة الدولة وبدونه لا وجود لأثر عبّ ولذلك فإنّ التصدیق یعتبر العمل القانوني الذي یُ     

  . قانوني للمعاهدات الدولیة

                                                           
، مجلة مركز دراسات الكوفة، الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة دراسة مقارنة في الدساتیر العربیةعلي یوسف الشكري، 1

 .25-24ص ، 2008، العراق، 07جامعة الكوفة مركز دراسات الكوفة، العدد 
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وعلى الرغم من أنّ التصدیق هو التعبیر عن إرادة الدولة والتعبیر الصریح عن رغبتها في الالتزام والتقیّد بما     

فإنّ هذا غیر كاف بل یجب أن تتوفر إرادة الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى  ،معاهدة الدولیةتنصّ علیه ال

تهم ویكتمل الوجود القانوني للمعاهدة اعلیه المعاهدة الدولیة حتى تتقابل إراد بالتقید والرغبة في الالتزام بما تنصّ 

یداع في الإدة في حالة المعاهدة الثنائیة وإمّا الدولیة وذلك من خلال إما تبادل وثائق التصدیق بین طرفي المعاه

  .1حالة المعاهدات الجماعیة

  يالمطلب الثاّن

  النّشر والإصدار

مم بعد نهایة الحرب أي أهمیّة تذكر قبل نشأة عصبة الألم یكن لعملیّة نشر وإصدار المعاهدات الدّولیّة     

اكتستها عملیّة النّشر والتّسجیل راجعة إلى الآثار التي ، فهاته الأهمیّة التي 1918العالمیة الأولى في عام 

  .نجمت عن الاتفاقیات والمعاهدات السّریّة حیث أدّت هاته الأخیرة إلى إثارة وتألیب الرّأي العام العالمي علیها

عاهدة ودوره إنّ اهتمام القانون الدولي بهذا النّظام أي نظام النّشر والإصدار یعود إلى أهمّیته في تكوین الم    

كأداة قویّة لتنظیمها، وكمحاولة لتأطیر المجتمع الدّولي وإبعاده  ةالفاعل في القانون الدّولي وسیر العلاقات الدّولی

عن كلّ مسبّبات التّوتّر ونفس هذه التأثیرات التي نراها على الصّعید الدّولي یمكن أیضا أن نراها في الرّأي العام 

برمها الدّولة تعمل على حمایة فاعله مع مختلف المعاهدات والاتفاقیات الدولیّة التي تُ الدّاخلي والذي من خلال ت

ف رّ عفراد التلأا، كل هذا ومن خلال عملیّة النشر والإصدار یمكن لمصالح وسیادة بلده ومصالح الأفراد أیضً 

كل  ه عنجتمع وإبعادالمعلى كل هاته المعاهدات عوض السرّیة المتعامل بها سابقا وهذا ما ساهم في تأطیر 

  . مسببات التّوتر

                                                           
، 1حسین حیاة، التصدیق على المعاهدات الدولیة، أطروحة دكتوراه العلوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 1

  . 46، ص 2016
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  الفرع الأول

  تعریف النّشر والإصدار

  تعریف النّشر: أولا

فمن  ؛ویقصد بالنّشر إبلاغ مضمون القانون إلى الأشخاص المخاطبین بأحكامه حیث أنّهم مكلّفون بالالتزام به

غیر الممكن أن یطبق علیهم قانون علیهم قانون لا یعرفون مضمونه، والعدل والمنطق یقضیان بضرورة تمكین 

  . ا لأحكامه وحتّى لا یكون تطبیقه علیهم بمثابة مفاجأة لهما موافقً الأشخاص من العلم بالقانون حتّى یسلكوا مسلكً 

بحكمها  یلتزمونإعلام المخاطبین بها حتّى شهر القاعدة القانونیّة و  عتبر الوسیلة التّي یتم بهاكما أنّ النّشر یُ     

  . تاح لهم فرصة التّعرف على مضمونه وما یحتویه من أوامر وأحكاملتُ 

وبالتاّلي فإنّ النّشر الذي یتم على المستوى الداخلي في الجریدة الرسمیّة هو إجراء بسیط وظیفته تعریف     

ثار على مستوى ة بأنّ هناك معاهدة او اتفاقیّة لها قوة تنفیذیّة داخلیّة یمكن أن تُ الجمهور والسلطات الداخلیّ 

  1المحاكم

وسیلة أخرى حتّى ولو كانت أكثر انتشارا وأهمیّة مثل النشر عن  ةولا یغني عن النّشر في الجریدة الرسمیّة أی    

  .2طریق الإذاعة او التلفزیون أو أیّة وسیلة أخرى

ا لا یلحقه البطلان في حالة تخلفه حیث نجد أنّ المحاكم الوطنیّة لا تستطیع إلغاء شكلیً  نّشر إجراءً عتبر الویُ     

 المعاهدة غیر المنشورة لكن تستطیع الامتناع عن تطبیقها، فالنّشر عمل تقرر لإخراج المعاهدة من طابع السرّیة

  . إلى العلم بها من الكافّة

عمل مادي وواقعة مجردة مستقلّة عن وجود القانون تقوم به السّلطة التنفیذیّة ویجمع الفقه على أنّ النّشر     

قصد به صدور المعاهدة في الجریدة لتمكین الكافة من العلم بوجود أحكامه وعلیه فإنّ نشر المعاهدة الدولیّة یُ 

آثارها القانونیّة سواء كان  نتجالرسمیّة لكي تصبح السّلطات العمومیّة والجمهور الواسع على علم بالمعاهدة لكي تُ 

  .هم التزامات حسب الأوضاع المعنیّةحمیلفراد والمؤسسات والشركات أو تذلك بإنشاء الحقوق لصالح الأ

  تعریف الإصدار: ثانیا

  .1اا رسمیً الإصدار هو عملیّة قانونیّة الغرض منها إثبات وجود القانون إثباتً     

                                                           
علوم القانون العام، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر بدیار دراجي، تسجیل ونشر المعاهدات الدولیة، أطروحة دكتوراه، 1

  .58- 57-45ص ، 2021-  2020، 1
  . 115میلود حیرجة، مرجع سابق، ص  2
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للقانون ذاته ویتضمّن أمرین أولهما شهادة رئیس الدولة بأن البرلمان أو السلطة  اكما یعتبر أیضا متمّمً    

به كشف طبیعة وضع رأس الدولة سواء منتخبا أو  یتمّ  ت القانون وفق أحكام الدستور والإصدارالتشریعیة قد أقرّ 

  .غیر منتخب

   .2هو أمر جمیع الهیئات والسلطات بتنفیذ القانون وكل ما یخصه: والثاني 

ضف لذلك أنّ هناك معاهدات تنص صراحة على وجوب استصدار تشریع جزائي لمنع بعض الجرائم، مثل     

على التزامات  اتفاقیة إبادة الجنس البشري والاتفاقیة حول القضاء على تزویر النقود، وتلك المعاهدات التي تنصّ 

  .خّل المشرّع لإقرار الاعتمادات المطلوبةمالیّة كدفع اشتراكات في منظّمة دولیّة، فهذا الأمر یستوجب تد

إلاّ أنّ عمل السّلطة التشریعیّة وحده غیر كافٍ، حیث أنّه یكمل بإصدار ونشر القانون الدّاخلي الذي یتضمّن     

نص المعاهدة في الجریدة الرسمیّة من طرف السلطة التنفیذیّة أو الحكومة، ومنه إذا یُعتَد بواقعة النّشر أكثر من 

نشر في الجریدة الرسمیّة عة الإصدار وهذا لوجود حالة رفض من قبل المحاكم لتطبیق المعاهدات التي لم تُ واق

ولكن هذا لا یمنع من وجود بعض الاتفاقیات التي لا تنشر مثل الاتفاقیات التي لا تهم المواطنین مباشرة أو التي 

لقضایا العسكریّة والسیاسیّة وهذه تعتبر قضایا سریّة تتعلق بقضایا ترغب الحكومة في إخفاءها عن الرأي العام كا

  .3الأفراد على لا تُعرض أصلا على المحاكم ولا تطبق

  الفرع الثاني

  الأثر القانوني لنشر المعاهدات الدولیّة على المستوى الدّاخلي

المعاهدة في حقّ أفراد  فإنّ النّشر ومن خلال ما سبق من تعریفات التي اعتبرته وسیلة رسمیّة لنفاذكقاعدة عامّة 

م ومواطني الدولة، وهذا الإجراء لا یمكن تجاهله من النّاحیة الدستوریّة حیث أنّ أي تقاعس من الدولة عنه یوصِ 

المعاهدة بالمخالفة الدستوریّة بل وعدم الشرعیّة الإجرائیّة نظرا لتخلف إجراء قانوني استوجب الدستور والقانون 

  . شرالقیام به وهو إجراء النّ 

ا فنشر المعاهدة المصادق علیها هو ما یجعلها نافذة في مواجهة مواطني ورعایا الدولة وبغیر هذا النّشر ووفقً     

لمعظم النصوص الدستوریّة للدول لا تكون المعاهدة نافذة في مواجهة الأفراد أو المواطنین لأنه من غیر المقبول 

  . ن بأحكامهابینفاذ قانون أو معاهدة دون إعلام المخاطَ 

                                                                                                                                                                                                  
  .58ص . مرجع سابق. بدیار دراجي 1
  . 116میلود خیرجة، مرجع سابق، ص  2
، كلیة الحقوق جامعة البحوث والدراسات العلمیةمجلة ، مشكلة نفاذ المعاهدات الدولیة في القوانین الداخلیةعلي أبو هاني، 3

  .2009، الجزائر، سنة 1، العدد 3المدیة، المجلد 
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وهذه الرؤیة دعّمها الفقیه الأستاذ شارل روسو حیث اعتبر أنّ النّشر ضرورة لا غنى عنها وحجیة ساریة     

من الدستور الفرنسي، یمكن القول بأنّ ) 55(بالنسبة لمجمل القانون الاتفاقي وبمفهوم المخالفة لنص المادّة

أمّا إذا ما . یّة المُقررّة لا تنُفّذ في حق الأفراد أو السّلطات الداخلیّةالمعاهدات التي لم تنُشر وفقا للأوضاع القانون

لزم الكافّة وتنفّذ في حقهم ولا یجوز بعد ذلك تمّ نشر المعاهدة الدولیّة وفقًا للأوضاع القانونیّة المقررة فإنّها تُ 

  . 1الاعتذار بجهل أحكامها

من النّظام أسمى من القانون یتبع تحوّلها إلى أنّها أصبحت جزءا  إنّ الاعتراف الدستوري للمعاهدة الدولیّة بمكانة

هذا الأساس تكون واجبة النّشر للدخول حیّز النّفاذ في مواجهة المخاطبین بأحكامها على القانوني الدّاخلي، ف

دون انتظار طلب وواجبة التّطبیق بذاتها متى استوفت الإجراءات المقرّرة، فیلتزم القاضي بتطبیقها من تلقاء نفسه 

  .الخصوم لذلك

ویخضع في هذا الشّأن لرقابة المحكمة العُلیا كحاله من سائر مسائل القانون لكون المعاهدة تُعتبر مصدر     

ا إلیها، ومعنى ذلك أنّ المعاهدات تكون واجبة التّطبیق أمام للشّرعیّة والحقوق، وبالإمكان رفع دعوى الإلغاء إسنادً 

  .م الحقّ الكامل في الاستناد علیها لتأسیس دعواهمالقضاء ولكن للخصو 

القرار التشریعي یستلزم بطبیعته النّشر في "ومن أمثلة ذلك فقد أقرّت محكمة النّقض المصریّة بذلك بقولها أنّ     

تسویّة القرار ا وإعمالا لأحكامه ولا یمكن الجریدة الرسمیّة لیعلم به الكافّة ولیكون له حكم القانون الذي صدر تنفیذً 

صدرها الوزراء ورؤساء المصالح للموظفین في حدود سلطتهم في هذا الخصوص بالتّنظیمات الإداریّة التي یُ 

  .2"التنفیذیّة وقد تكتفي فیها الأوامر الشفویّة والكتب الدولیّة

ا وبذلك وقد لا یتم مطلقً  صربعده بمدّة زمنیّة قد تطول أو تقوبهذا نجد أنّ النّشر قد یتم بمجرّد التّصدیق أو     

  : فسریان أحكام المعاهدة في القانون الدّاخلي یمكن تصوّره ضمن ثلاث حالات وهي

 ).في الحالات التي یشترط فیها الدستور ذلك(من تاریخ التصدیق علیها من طرف البرلمان  - 

 ).وهو التاّریخ الذي یتم تحدیده في المعاهدة نفسها(من تاریخ سریانها دولیّا  - 

 .ا بالجریدة الرسمیّة للدولةن تاریخ نشر المعاهدة داخلی� م - 

وهناك من یرى أنّ إدراج النّشر في الجریدة الرسمیّة كشرط یعدّ عائقا لتطبیق نصوص المعاهدات من طرف 

 لقیاّم بهذا الإجراء یمنع القُضاة من تبنّيلتأخّر وتقاعس السّلطات  القاضي الوطني، فمن النّاحیة العملیّة أنّ 

                                                           
  . 343ص  ،مرجع سابق ،بدیار دراجي1
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هذه النصوص عند تأدیة مهامهم وهو ما ینعكس على التّأخیر في تنفیذها على الصّعید الدّاخلي رغم دخولها 

  . 1ا اتجاه الدّولة أو الدول التي أبرمت معها المعاهدةحیّز النّفاذ رسمی� 

  المبحث الثاّني

  الدّاخليدور المؤسّسات الدّستوریّة في نفاذ المعاهدات الدّولیّة في القانون 

تُعتبر مسألة نفاذ المعاهدات الدّولیّة في النّظم القانونیّة الوطنیّة التّعبیر الحقیقي عن التأّثیر المتبادل بین 

  .السّلطات الثلاث في مختلف الدّساتیر الوطنیّة

دولة بأدوار مهمّة باعتبارها مؤسّسات دستوریّة في ال) التّشریعیّة، التنفیذیة والقضائیّة(وتضطلع السّلطات الثّلاث 

في عملیّة نفاذ المعاهدات الدّولیّة في القانون الدّاخلي، هاته الأدوار یتمّ تحدیدها في الدّستور حیث تمارس كل 

سلطة دورها الخاص بها في حدود صلاحیّاتها المخوّلة لها دستوری�ا، لكن هذا لا ینفي وجود علاقة تكاملیّة بین 

هاته السّلطات  لهدة الدّولیّة وعمقة الموجودة والمترابطة بین مراحل إنفاذ المعاهاته السّلطات من خلال العلا

  . لجعل المعاهدةساریّة النّفاذ في القانون الدّاخلي للدّولة

  ولالمطلب الأ 

  دور السّلطة التّشریعیة في نفاذ المعاهدات الدّولیّة في القانون الدّاخلي

نفاذ المعاهدات الدّولیّة في القانون الدّاخلي وهذا وفق ما نصّت علیه هام في تضطلع السّلطة التّشریعیة بدور 

الدّساتیر الوطنیّة بخصوص مهام السّلطة التّشریعیّة في عملیّة إبرام المعاهدات الدّولیّة والمصادقة والموافقة 

  .علیها

بین ما  الموجود جة الاختلافلكن قد تختلف طبیعة عمل السّلطة التّشریعیّة ودورها من دولة لأخرى وهذا نتی    

  . أدوار تضطلع بها هاته السّلطةلاحیات و ص تحدّده الدّساتیر من

  الفرع الأوّل

  إدماج المعاهدات الدولیّة في القانون الداخلي

  ) غیر المباشر(والنوع الثاني هو الإدماج الإلزامي ) مباشر(إدماج تلقائي: ینقسم الإدماج إلى نوعین    

                                                           
  .344ص . المرجع السابق 1



 

45 
 

  )المباشر(التلقائي الإدماج : أولا

ا من صادق علیها السّلطة المختصّة في الدولة فإنّها تصبح مصدرً ومفاده أنّ المعاهدة بمجرد أن تُ     

مصادر القانون الدّاخلي وحسب هذا الأسلوب فإنّ سریان المعاهدة في الأنظمة الدّاخلیّة للدول الأطراف لا 

ق على المعاهدة الدولیّة یتم إدماجها بشكل تلقائي في یتطلّب أي إجراء خاص حیث أنّه وبمجرد التّصدی

النظام الداخلي للدولة وإن كانت بعض الدّول تشترط نشر المعاهدة وفق دساتیرها حتّى تصبح ساریّة المفعول 

التلقائي هو توجّه الدولة  الإدماجوحیّز النّفاذ في مجال العلاقات الداخلیّة للدولة والمُراد بهذا الأسلوب أي 

حیث ترى أنّ  ،ورغبتها في تبسیط عملیّة نفاذ القاعدة القانونیّة الدولیّة الاتفاقیّة في القانون الداخلي للدولة

التّصدیق على المعاهدة الدولیّة وفقا للأوضاع والإجراءات الدستوریّة الداخلیّة ومن بعدها نشر المعاهدة في 

ویمكن  1الحاجة إلى استصدار تشریع خاص من البرلمان الجریدة الرسمیة هو الأسلوب الأیسر والعملي دونما

ا ة في الأنظمة الوضعیّة لإدماج المعاهدات الدولیّة في القانون الداخلي عمومً بعارجاع مختلف الحلول المتّ 

  :إلى طریقتین

الاتفاق طریقة إدخال التعدیلات اللاّزمة في القوانین والأنظمة الداخلیّة، وذلك لجعلها منسجمة مع أحكام  -1

الدولي ولوضع هذا الاتفاق موضع التنّفیذ فینبغي بمقتضى هذه الطریقة أن یتدخّل المشرع الوطني 

وتُعتبر هذه الطریقة طریقة تقلیدیّة أو  ،لیضفي على هذا الاتفاق الدولي قوة الالزام القانوني داخل الدولة

 . الطّریقة المُتعارف علیها

وذلك بصورة تلقائیّة ، الدّاخلي باشرة قوّة الالزام القانوني في مجال القانونطریقة منح الاتفاقیات الدولیّة م -2

دولیّا  هاذنفادون الحاجة لتدخّل المُشرّع الوطني وبمقتضى هذه الطریقة یكون للمعاهدات الدولیّة بمجرّد 

، وتأخذ أغلب قیمة قانونیّة في مواجهة الأفراد والمحاكم تضاهي قیمة التّشریع الداخلي أو تتفوّق علیه

 .الطریقةبهذه الدّساتیر الحدیثة 

ا للسلطات الإداریة من غیر حاجة إلى أي تشریع أو لائحة بل وحتّى في النّمسا تُعتبر المعاهدات ملزمة تلقائیً ف

ا لسریان المعاهدة على حاجة إلى نشر المعاهدة في الجریدة الرسمیّة غیر أنّ هذا النّشر یُعتبر ضروری� المن غیر 

  . لأفراد بوجه عاما

                                                           
، 1حسین حیاة، التصدیق على المعاهدات الدولیة، أطروحة دكتوراه، العلوم تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 1
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 50ففي المادّة  ؛ا خاصًا بالمعاهدات التي من مقتضاها تغییر قوانین الدولةوقد أفرد الدّستور النّمساوي حكمً     

یُشترط لصحّة المعاهدات أن یصادق علیها المجلس الوطني طبقًا للإجراءات اللاّزمة "من الدّستور النّمساوي 

  .1"لإصدار تشریع صحیح

أنّ نفاذ المعاهدة في القانون الدّاخلي لا یكون "ر ستو من الد 151قد نصّت المادّة أمّا في الدّستور المصري ف    

معلّقا على اتّخاذ الخطوات الخاصّة بإصدار القوانین إذا لم تستلزم هذه المعاهدة صدور قانون خاص یقضي 

، أمّا إجراء النّشر الذي تطلبه المادّة "صحیحة نافذة بإدخال المعاهدة أو إدماجها في القانون الدّاخلي لتكون

المذكورة فهو عملیّة مادیّة ملحقة بالإصدار وهي لا تدخل إطلاقا في العمل التشریعي وإنّما إجراء یضع القانون 

  . حكامهفي دائرة التّنفیذ لیكون الجمهور على علم قبل تنفیذه وتطبیق أ

دیق والنّشر یكتفي بالتّص 1956سابقیه حیث أنّه وفي الدّستور المعدّل لسنة  والدّستور الهولندي انتهج نفس مسار

المادّتین (من القوانین الهولندیّة النّافذة والملزمة للدّولة والأفراد والمؤسسات على حدٍّ سواء  لتُصبح المعاهدة جزءً 

  . 2)1956دي الصّادر سنة من الدّستور الهولن 56، 63

  )غیر مباشر(مي الإدماج الإلزا: ثانیا

هذا الأسلوب تأخذ به غالبیة الدول من حیث قیام الدولة بإجراء خاص بعد التصدیق على المعاهدة حتى     

تندمج في قانونها الداخلي حیث أنه إذا لم تقم الدولة بهذا الإجراء لم یكن هناك أي إلزام للقاعدة داخلیا ویصبح 

  . ي لا صلة له بالنّظام الداخلي للدولةعبارة عن قاعدة دولیّة ومجال تطبیقها دول

هذا الإجراء قد یأتي في صورة مرسوم أو قانون ینصّ على أنّ المعاهدة تنتج أثرها الكامل أو أنّها أصبحت     

حیث یقرّ هذا القانون صراحة بأنّ المعاهدة اصبحت نافذة داخل الدّولة بما تحتویه من  ،نافذة وساریة المفعول

أحكام ویُنشر في الجریدة الرسمیّة للدولة مرفقا بمحتوى بنود المعاهدة ومنه تصبح المعاهدة ملزمة للأفراد والقضاء 

  .س أنّها قانون وطني داخليداخل الدولة، فالقاضي الوطني عند تطبیق هذه المعاهدة یُطبّقها على أسا

نّ القانون الدولي أوأسلوب الإدماج الإلزامي هو تعبیر عن الأخذ بمذهب ثنائیّة القانون الذي یرى أصحابه     

والقانون الداخلي منفصلین وأنّه لنفاذ المعاهدة الدولیّة في المجال الداخلي للدولة یشترط صدورها في شكل تشریع 

  . 3صیاغة المشرّع للقاعدة القانونیّة الدولیّة في شكل قانون داخلي أو عدّة قوانین داخلیّةداخلي من خلال إعادة 
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نجد مثلا الإمارات العربیّة المتّحدة  1الدول التي اشترطت دساتیرها ضرورة إصدار قانون داخلي بین ومن    

الصّادر بتاریخ  1996لسنة  01قم المعدّل بموجب التّعدیل الدّستوري ر  1971الصّادر سنة  هاوالتي نصّ دستور 

تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ینبغي من تدابیر لتنفیذ " 125وقد نصّت المادّة  على 1996دیسمبر 02

ن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقیّات الدولیّة التي یبرمها بما في ذلك إصدار القوانین واللوائح عالقوانین الصّادرة 

حلیّة اللاّزمة لهذا التنّفیذ وللسّلطات الاتحادیّة الاشراف على تنفیذ حكومات الإمارات للقوانین والقرارات والأوامر الم

والقرارات والمعاهدات والاتفاقیّات الدولیّة والأحكام القضائیّة الاتحادیّة وعلى السلطات الإداریّة والقضائیّة 

  . 2"لاتّحاد في هذا الشّأنالمختصّة في الإمارات تقدیم كل المساعدات الممكنة لسلطات ا

یُبرم " على أنّه  2003أفریل  29من دستور دولة قطر بموجب الاستفتاء الشّعبي بتاریخ  68ونصّت المادّة 

الأمیر المعاهدات والاتفاقیّات بمرسوم ویبلّغها لمجلس الشّورى مشفوعة بما یناسب من البیان وتكون المعاهدة أو 

التّصدیق علیها ونشرها في الجریدة الرسمیّة على أنّ معاهدات الصلح والمعاهدات الاتفاقیّة قوّة القانون بعد 

المتعلّقة بإقلیم الدولة أو بحقوق السّیادة أو حقوق المواطنین العامّة أو الخاصّة التي تتضمّن تعدیلا لقوانین الدولة 

  .3"ناقض شروطها العلنیّةتُ سریّة  أن تتضمّن المعاهدة شروطایجب لنفادها أن تصدر بقانون ولا یجوز بأي حال 

وبموجب أحكام هذه المادّة فإنّ هناك فئتین من الاتفاقیّات الدولیّة كل منها یتبع نظاما مستقلا في إجراءاته     

الدستوریّة فالفئة الأولى هي التي تصدر بمرسوم ولا تحتاج إلى إقرار مجلس الشّورى لها، والفئة الثانیّة هي 

والمعاهدات المتعلّقة بإقلیم الدولة أو بحقوق السّیادة أو حقوق المواطن العامّة أو الخاصّة أو  معاهدات الصّلح

  . 4ن تصدر بقانونأهاذالتي تتضمّن تعدیلا لقوانین الدولة، إذ یجب لنفا

الأمّة فورا یُبرم الأمیر المعاهدات بمرسوم ویبلغها مجلس "على أنّه  70فینصّ في المادّة  أمّا دستور الكویت    

مشفوعة بما یناسب من البیان وتكون للمعاهدة قوّة القانون بعد إبرامها والتّصدیق علیها ونشرها في الجریدة 

الرسمیّة على أنّ معاهدات الصّلح والتحالف والمعاهدات المتعلّقة بأراضي الدولة أو ثروتها الطبیعیّة أو بحقوق 

الخاصّة ومعاهدات التّجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تحمّل  السّیادة أو بحقوق المواطنین العامّة أو

ها أن تصدر ذلقوانین الكویت یجب لنفا خزانة الدولة شیئا من النّفقات غیر الواردة في المیزانیّة أو تتضمّن تعدیلا

   .5"ا سریّة تنقض شروطها العلنیّةبقانون ولا یجوز في أيّ حال ان تتضمّن المعاهدة شروط
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  لمطلب الثانيا

  اخليدور السلطة التنفیذیّة في نفاذ المعاهدات الدّولیّة في القانون الد

تُعتبر السّلطة التّنفیذیّة بما لدیها من صلاحیّات واسعة السلطة الحاكمة في الدّولة والتي تتمثّل خاصّة في     

شخص رئیس الدّولة ومن بین الصّلاحیات الممنوحة لهاته السّلطة صلاحیّة إبرام المعاهدات الدّولیّة عبر مختلف 

  . مراحلها من التّوقیع، التّصدیق وحتى النّشر

كل هذا یكون في إطار ما یخوله الدّستور الوطني للسّلطة التّنفیذیّة من أدوار تقوم بها لجعل المعاهدات     

  . الدّولیة سائرة النّفاذ في القانون الوطني

  الفرع الأوّل

  التّصدیق

لتي تساهم فیه السّلطة ویُعتبر التّصدیق مرحلة من مراحل إبرام المعاهدة الدّولیّة ونفاذها في القانون الدّاخلي وا    

التنّفیذیّة بممارسة دورها الدّستوري في التّصدیق على المعاهدات الدّولیّة ومن الدّساتیر التي جعلت للسلطة 

رئیس الجمهوریّة  یضطلع"على 91والذي ینصّ في مادّته ال التنّفیذیّة دورا في التّصدیق نجد الدّستور الجزائري

وجاء  ،"بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إیّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور بالسّلطات والصّلاحیّات الآتیة

كما نصّ الدّستور  1من ذات المادّة یبرم رئیس الجمهوریّة المعاهدات الدّولیّة ویصادق علیها 12في النّقطة 

الرّئیس الجمهوریّة الدّولة في علاقاتها الخارجیّة ویبرم المعاهدات ویصادق  یمثّل" على 152المصري في مادّته 

  .2"علیها بعد موافقة مجلس النّواب

مكرسة  2011من الدّستور المغربي لسنة  55أمّا في المغرب فإنّ التّصدیق امتیاز خالص للملك، وجاءت المادّة 

  .3"ویُصادق علیهایوقّع الملك المعاهدات " لهذا التّوجه وقد نصّت على

  الفرع الثاّني

  النّشر

یُعتبر النّشر من الإجراءات اللاّزمة للتّشریعات الدّاخلیّة من أجل إنفاذ المعاهدة الدّولیّة لتصبح لها قوّة شارعة     

لتطبیق أحكامها بعد التّصدیق علیها وفقا للدّستور ومن الدّساتیر التي نصّت على دور السّلطة التّنفیذیّة في نشر 
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 15نشر القوانین في الجریدة الرّسمیّة خلال " نصّ على 225مصري في المادّة المعاهدات الدّولیّة نجد الدستور ال

  .لذلك میعاد آخر دّدتیوما من الیوم التاّلي لتاریخ نشرها إلاّ إذا ح 30بعد العمل بها  ،یوم من تاریخ إصدارها

شّؤون القانونیّة والمعاهدات وبعد استنفاذ جمیع الإجراءات السّابقة یصدر وزیر الخارجیّة أمرا تعدّه إدارة ال    

  .1الاتفاقبدء نفاذ  تاریخیُبیّن في الجریدة الرسمیّة  الاتفاقبنشر 

الدّستور المغربي فإنّ المعاهدة تُحال على الملك من أجل استكمال التّصدیق ونشرها بالجریدة الرّسمیّة في أمّا     

  .كي تدخل حیّز النّفاذ

یُصادق رئیس الجمهوریّة على " على 74نهج سابقیه حیث نصّت المادّة وسار الدّستور التّونسي على نفس 

  .2"المعاهدات وبأذن بنشرها

  المطلب الثاّلث

  في القانون الداخلي دور السّلطة القضائیّة في نفاذ المعاهدات الدّولیّة

فاذ وعملیّة نشرها لتي یستوجب استیفائها لتصبح ساریّة النّ بعد مرور المعاهدة الدّولیّة على مختلف المراحلا

  .الدّولیّةیأتي دور القضاء الوطني والذي یترتّب علیه تطبیق المعاهدات  هاإصدار و 

  الفرع الاوّل

  مع القوانین الدّاخلیّة الدّولیة تنازع المعاهدات

تُصبح المعاهدات الدّولیّة بعد التّصدیق علیها ونشرها ملزمة لجمیع أجهزة الدّولة بما فیها السّلطة القضائیّة     

  . 3وهذا ما أشار إلیه القضاء الفرنسي بعبارة شهیرة وهي أنّ المعاهدات تتمتّع بقوّة القانون

أنها معاهدة دولیّة فإنّه من واجبه أن یتحقّق ولذلك فإنّه عندما تعرض على القضاء الوطني وقائع تنطبق بش    

من أنّ تلك المعاهدة نافذة داخل دولته كما علیه أن یحدّد مرتبة المعاهدة داخل النّصوص التّشریعیّة الدّاخلیّة 

  .4وذلك حسب ما یفرضه علیه المشرّع الوطني

لى حصول تنازع بین أحكام المعاهدة التي إلاّ أنّ تنفیذ المعاهدات داخل الدّول قد یؤدّي في بعض الأحیان إ    

فقد تنظّم المعاهدات حالات لم یسبق للقانون الدّاخلي تنظیمها  ،ترتبط بها الدّولة وبین أحكام تشریعاتها الدّاخلیّة

                                                           
  . 359-358ص  ،قمرجع ساب. بدیار دراجي 1
  . من الدّستور التّونسي 74المادّة  2
  .  64ص  ،1987 ،الأهلیة للنشر والتّوزیع ،بیروت ،عبد المحسن سعد،ترجمة شكر االله خلیفة،العامالقانون الدولي  ،شارل روسو 3
  .127ص  ،مرجع سابق ،دور القضاء الوطني في تطبیق وتفسیر المعاهدات الدّولیة ،عبد الكریم بوزید المسماري 4
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وهنا قد تتعارض أحكام المعاهدة وقد تتّفق مع أحكام القانون  ،وقد تنظّم حالات سبق وأن نظّمتها القانون الدّاخلي

وللخروج من هاته الإشكالیّة یجب الرّجوع إلى الدّستور الخاص بالدّولة إن كان یوجد فیه نصّ دستوري  ،1لدّاخليا

  .یبیّن المسألة من عدمها

على القانون الدّاخلي وذلك لأنّ أحكام المعاهدة  الدّولیة في حالة وجود نصّ دستوري یغلب حكم المعاهدة: أوّلاً 

هي التي یطبّقها القاضي الوطني في حالة وجود تنازع وهذا ما نصّت علیه دساتیر بعض الدّول مثل الدّستور 

حیث یعتبر المعاهدات منذ نشرها تتغلّب على القوانین الدّاخلیّة الفرنسیّة  55في المادّة  1958الفرنسي لسنة 

  .منه 60ل الدّستور الهولندي في المادّة وكذلك فع

  :في حالة عدم وجود نصّ دستوري فهنا یجب التّمییز بین حالتین: ثانیًا

  أن یكون التّشریع سابقا على المعاهدة :الحالة الأولى

صعوبة، إذ یطبّق نصوص المعاهدة ویهمل القانون الدّاخلي، وذلك  ةففي هاته الحالة لا یجد القاضي الوطني أی

زمان أي مبدأ النّص اللاّحق یلغي النصّ السّابق وبما بالاستناد إلى المبدأ الذي یحكم تنازع القوانین من حیث ال

  .تعادل القانون، فتعتبر قانون لاحق على القانون الدّاخلي أنّ المعاهدة الدّولیّة من حیث القوّة

  أن یكون القانون الدّاخلي لاحقا للمعاهدة :الحالة الثاّنیة

وفي هذه الحالة فإنّ استبعاد أحدهما للآخر یتوقّف على مدى القوّة التي یتمتّع بها كل منهما فإذا كانت المعاهدة  

الدّولیّة لها قوّة أعلى من القانون الدّاخلي فإنّ القانون اللاّحق لا یستبعد أحكام المعاهدة على الرّغم من تعارضها 

طبیق رغم صدور قانون لاحق علیها، وإذا كانت المعاهدة الدّولیّة تتمتّع بذات م معه بل تستمر المعاهدة في التّ االتّ 

، وممّا یعانیه القضاء الوطني الجزائري من 2ستبعد أحكام المعاهدة الدّولیّةقوّة القانون العادي فإنّ القانون اللاّحق ی

بقوّة ردع قانونیّة زجریّة في المادّة تأثیر المعاهدة الدّولیّة على سیر عمله في جرائم الفساد التي كانت تحظى 

إلى نصوص رخوة في قیمتها الرّدعیّة بعد تعدیل هذا القانون  1966من قانون العقوبات الصّادر سنة  119

من قانون  119بإضافة فصل كامل عن جرائم الفساد التي یظهر تناقضها الصّارخ بعد التّعدیل مع المادّة 

  .1966العقوبات سنة 

                                                           
  .161ص  ،الطبعة الأولى، 2012،مكتبة القانون والاقتصاد ، الریاض،الوسیط في القانون الدّولي العام ،محمد نصر محمد1

  .162- 161ص  ،مرجع سابق ،محمد نصر محمد2
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  انيالفرع الثّ 

  الرّقابة القضائیّة على صحّة المعاهدات الدّولیّة

إذ تناط مهمّة رقابة دستوریّة القوانین إلى أخذت أغلب دساتیر العالم بالرقابة القضائیّة على دستوریّة القوانین     

هیئة قضائیّة تعمل على إلغاء أو الامتناع عن تطبیق القانون المخالف للدّستور، وبما أنّ المعاهدة الدّولیّة تعدّ 

  . في أغلب الدّساتیر بمنزلة القانون لذلك فإنّها تخضع بالتاّلي للرّقابة القضائیّة التي أخذت بها معظم الدّول

والتي تتولّى مهمّة رقابة  175أنشأ المحكمة العلیا بمقتضى المادّة  1971إذ نجد أنّ الدّستور المصري لعام     

  . دستوریّة القوانین واللّوائح

من الدّستور المصري على المعاهدة الدّولیّة بعد إبرامها والتّصدیق علیها ونشرها قوّة  151وقد أضفت المادّة     

ذلك یخول المحكمة الدّستوریّة العلیا الرقابة على المعاهدات الدّولیّة باعتبارها قانون من القوانین القانون، فإنّ 

  . الموجودة داخل الدّولة

ومنه فإنّ المعاهدة إذا خالفت نصوص الدّستور شكلاً أو موضوعا ففي هذه الحالة یجوز الطّعن علیها بعدم     

متوقّعًا على وجود منازعة مطروحة أمام القضاء ویكون الفصل متوقّفا على  الدّستوریّة بید أنّ هذا الطّعن یكون

ا من نصوص المعاهدة الدّولیّة بمعنى آخر یجب أن یكون للمعاهدة الدّولیّة مجال في  الفصل في دستوریّة نص�

هذه المحكمة یعتمد  فلت من رقابة المحكمة الدّستوریّة العلیا وذلك لأنّ تحریك رقابةالتّطبیق العملي و أن لا یُ 

یقوم أحد الخصوم بإثارة  أو 1على وجود قضیّة أمام إحدى المحاكم والتي قد یثیر الطّعن هذه المحاكم نفسها

  .الطّعن

الأمیر المعاهدات والاتّفاقیّات یُبرم "على 89فقد نصّت المادّة  2003عام أمّا بالنّسبة لقطر ففي ظلّ دستور     

بمرسوم ویُبلّغها لمجلس الشّورى مشفوعة بما یناسب من بیان، وتكون للمعاهدة قوّة القانون بعد التّصدیق علیها 

یعیّن القانون الجهة القضائیّة التي تختصّ في الفصل بین " على 90المادّة  ونصّت"ونشرها في الجریدة الرّسمیة

". بدستوریّة القوانین واللّوائح ةالمنازعات المتعلّق

                                                           
مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة وجامعة ، والرقابة علیها في ظل الدستور العراقي الجدیدالمعاهدة الدولیة صلاح لبصیصي، 1

  .2008، سنة 10، العدد 2، المجلد الكوفة كلیة الإدارة والاقتصاد
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بعد تناولنا بالدّراسة والتّحلیل لموضوع نفاذ المعاهدات الدّولیّة في القانون الدّاخلي توصّلنا إلى مجموعة من 

  : النّتائج أهمّها

هو نتاج الصّلة الوطیدة والعلاقة التّكاملیّة بین القانون  المعاهدة الدّولیّة ونفاذها في القانون الدّاخلي .1

 .الدّاخلي والقانون الدّولي

عدم وجود آلیّة موحّدة بین الدّول الأطراف في المعاهدة یجعل من هاته الأخیرة ساریّة النّفاذ إمّا بمجرّد  .2

انین حتّى تصبح ساریّة إبرامها حسب قوانین بعض الدّول وإمّا یشترط في بعض الدّول الأخرى تشریع قو 

 .النّفاذ في القانون الدّاخلي

 . التّصدیق هو إجراء قانوني بموجبه تعلن الدّولة التزامها رسمیّا بالمعاهدة الدّولیّة .3

التّصدیق واجب أثناء المفاوضات لكن یمكن الاستغناء عنه بنصّ مذكور في المعاهدة أو في وثیقة  .4

 . لي الدّولالتّفویض أو الاعتماد الممنوحة لممثّ 

للتّصدیق ثلاثة اتجاهات متعارف علیها تُحدّدها الأنظمة الدّستوریّة لتحدید السّلطة الدّاخلیّة المختصّة  .5

 .به

تقاسم عملیّة التّصدیق على المعاهدة الدّولیّة في القانون الدّاخلي بین السلطتین التّشریعیّة والتّنفیذیّة هو  .6

 . لمالاتّجاه السّائد في معظم دول العا

 .اتفاقیة فیینّا لقانون المعاهدات الدّولیّة تأخذ بسمو المعاهدات الدّولیّة على التّشریعات الوطنیّة .7

تمرّ المعاهدة الدّولیّة على مراحل مختلفة وبمجرّد استیفاءها جمیع الشّروط والاجراءات القانونیّة من  .8

وترتّب لها آثار قانونیّة تنشأ التزاما على  التّصدیق والنّشر على الصّعید الدّاخلي تصبح ساریّة النّفاذ

 . عاتق الدّول الأطراف في المعاهدة بموجب احترامها وتنفیذها

سمو المعاهدة الدّولیّة على القوانین الدّاخلیّة أصبحت تعرف وكأنّها قدر محتوم یتمّ التّسلیم به بخضوع   .9

ها الدّاخلیّة، كما هو سائد حالیًا بالتّسلیم بتطبیق الدّول لهیمنة المعاهدة الدّولیّة على ركائز وقیم مقوّمات

 . ، أو أي نظام عربي، محلّي أو دولي نابع غیر تابعالإسلاميالنّظام الدّیمقراطي على حساب النّظام 

ة بیّ لي عن قیمنا العر خذهب في بُعده إلى التّسلیم بالتّ سلم بسمو المعاهدة الدّولیّة، قد یتّ الحیث أنّه إذا تمّ 

  . والإسلامیّة

نفى عنها إلغاء خصوصیّات وعقائد المجتمعات ة، هي فكرة مفخّخة، لا یمكن أن یُ سمو المعاهدة الدّولیّ     

  .والشّعوب والأمم

القاعدة القانونیّة وإعلام المخاطبین بها على المستولى الدّاخلي للدّولة  شهرالنّشر وسیلة قانونیّة یتمّ بها  .10

 .لإخراج المعاهدة من طابع السّریّة إلى العلم بها من طرف الكافّة
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الإصدار عملیّة قانونیّة یتمّ من خلالها إثبات وجود القانون وجودا رسمیا وبه یمكن الكشف عن طبیعة  .11

 .خبا أو غیر منتخبوضع رأس الدّولة سواء كان منت

 . إدماج المعاهدات الدّولیّة ینقسم إلى نوعین إدماج تلقائي وإدماج إلزامي .12

تتمتّع المؤسّسات الدّستوریّة للدّولة ممثلة في السّلطات الثّلاث بدور في إنفاذ المعاهدات الدّولیّة كلّ  .13

 .  حسب الصّلاحیّات المخوّل بها دستوری�ا

 .التي تقوم بخرق هاته القوانین هيقه لة بحمایة القانون الدّولي وتطبیمخوّ لاالمؤسّسات الدّولیّة  .14

 ).فلسطین وأوكرانیا(الازدواجیة في تطبیق قواعد القانون الدّولي  .15

المؤسّسات العالمیّة المخوّل لها حمایة میثاق الأمم المتّحدة والالتزام بعدم خرق المعاهدات الدّولیّة وتوفیر  .16

نفسها التي خرقت الأساس القانوني الذي حدّد لها هذه المهام كما فعل مجلس وسائل الحمایة لها هي 

الامن في العراق ممّا یدفع إلى البحث عن بدیل آخر للنّظام العالمي القائم یحمي النُّظم الدّولیّة ویرعى 

 . امن وحقوق الشّعوب والأمم

الشّعوب والامم التي تختلف في بنیتها  عدم مراعاة النّظام الدّولي للمعاهدات خصوصیات ومكوّنات بقیّة .17

 . عن بقیّة النّظام الغربي المهین على كلّ شيء

عجز النّظام الدّولي الحالي عن حمایة الفطرة الطّبیعیّة للإنسان الذي تجاوز الفطرة التي خلق اللّه للنّاس  .18

 .علیها وتجرّءه بتحویل الذّكر إلى الأنثى والأنثى إلى ذكر

مادام أصبح التّجاوز على القاصر علنًا بتحویله كجنس بشري من ذكر إلى أنثى والعكس، فإنّ  .19

.المستعجل في هذا هو إعادة النّظر في المعاهدات الدّولیّة التي تتكفّل بحمایة الطّفل القاصر
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  المصادر والمراجع قائمة 
  

  المصادر 

  الاتفاقیات الدولیة  /1

  .1969اتفاقیة فیینّا لقانون المعاهدات الدولیة 

  الدساتیر  /2

  . 1965/1972/1989/2020: دساتیر الجزائر

  . 1956/2019دساتیر مصر 

  . 1996الدستور الإماراتي 

  . 2022الدستور التونسي 

  . 2003الدستور القطري 

  . 2011الدستور المغربي 

  .1958/1985: دستور فرنسا

  المراجع 

  الكتب /1

دات الدولیة أمام القضاء الجنائي، مصر، دار الكتب القانونیة، المعاه یم شاكر علي،أحمد عبد العل -

2006. 

القانون الدّولي والشریعة یوسف المصري، الاتفّاقیّات والمعاهدات الدّولیّة بین إیناس محمد البهجي،  -

 .، الطبعة الأولى2013الإسلامیّة، المركز القومي للإصدارات القانونیّة، 

ریم البطمة، المعاهدات الدّولیّة والقانون الوطني دراسة مقارنة للعلاقة بین المعاهدات الدّولیّة والقانون  -

  .2014،"مساواة" محاماة والقضاءالوطني وآلیّات توطینها، فلسطین، المركز الفلسطیني لاستقلال ال

، الطبعة 2012محمد نصر محمد، الوسیط في القانون الدّولي العام، الریاض، مكتبة القانون والاقتصاد،  -

  .الأولى
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عاهدات الدّولیة والرّقابة علیها دراسة مقارنة، الأردن،دار الحامد للنّشر دستوریّة الم سلوى میدان المفرجي، -

 . الطبعة الأولى، 2013والتّوزیع، 

ترجمة شكر االله خلیفة، عبد المحسن سعد، بیروت، الأهلیة للنشر العام، شارل روسو، القانون الدولي  -

 . 1987والتّوزیع، 

عبد الكریم المسماري، دور القضاء الوطني في تطبیق وتفسیر المعاهدات الدولیّة، الإسكندریّة، دار  -

  .، الطبعة الأولى2008الفكر الجامعي، 

 .ي صادق أبو هیف، القانون الدّولي العام، الاسكندریة، منشأة المعارفعل -

المعاهدات الدولیة أمام القضاء الدستوري دراسة مقارنة في القضاء  عوض عبد الجلیل عوض الترساوي، -

 . 2008 المصري والمجلس الدستوري الفرنسي،القاهرة، دار النهضة العربیة،الدستوري 

، 2015المعاهدات الدّولیّة في القانون الجزائري، الإسكندریّة، مكتبة الوفاء القانونیّة، میلود خیرجة، إنفاذ  -

  .الطبعة الأولى

  المقالات /2

، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، مشكلة نفاذ المعاهدات الدولیة في القوانین الداخلیةعلي أبو هاني،  -

  . 2009سنة  ،الجزائر، 1، العدد 3المجلد كلیة الحقوق جامعة المدیة، 

مجلة الغري للعلوم ، المعاهدة الدولیة والرقابة علیها في ظل الدستور العراقي الجدیدصلاح لبصیصي،  -

  .2008، سنة 10، العدد 2، المجلد الاقتصادیة وجامعة الكوفة كلیة الإدارة والاقتصاد

، رنة في الدساتیر العربیةالرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة دراسة مقاعلي یوسف الشكري،  -

 .2008 العراق، ،07العدد  جامعة الكوفة مركز دراسات الكوفة، ،مجلة مركز دراسات الكوفة
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  تلخیص

وحًا للتّعبیر عن تشابك إنّ المتتبّع لمسار العلاقات الدّولیّة یجد أنّ المعاهدات الدّولیّة هي أكثر الصّور وض    

ه العلاقات سواء بین أشخاص القانون الدّولي أو في تأثیرها على القوانین الدّاخلیّة وهو ما أدّى إلى اتوتداخل ه

یقرّ بوحدة القانون الدّولي والدّاخلي واعتبرهما قانونًا واحدًا وله مبرّرات ذلك  ظهور فریقین من الفقهاء، فریق

  .وفریق آخر اعتبر أنّ كلّ قانون مستقل بذاته وقدّم الحجج والبراهین على ذلك

 إلاّ أنّ ما یهمّنا نحن في دراستنا هاته هو الكشف عن مكانة المعاهدات الدّولیّة في القوانین والتّشریعات    

مرتّبة تسمو على الدّستور ومنهم من یساوي بینهما، ودول أخرى أعطتها  الدّولیة الدّاخلیّة فهناك من منح المعاهدة

  .قیمة أعلى من التّشریعات العادیّة ومنهم من لم یمنحهم من لم یمنحها السّمو على قوانینه الدّاخلیّة

لأولویّة لتطبیق المعاهدة في حال تعارضها مع القانون الوطني معاهدات الدّولیّة الوكیف جعلت اتّفاقیّة فیینّا ل    

النّظام القانوني الوطني مثل التّصدیق والنّشر، وكذا الدّور  ياذ المعاهدة الدّولیّة فوالإجراءات الواجب إتبّاعها لنف

ات الدّولیّة في القانون الذي تلعبه السّلطات الثّلاث باعتبارها مؤسّسات دستوریّة للدّولة في عملیّة نفاذ المعاهد

  . الدّاخلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .العلاقات الدولیة، المعاهدات الدولیة، القانون الداخلي: الكلمات المفتاحیة
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Summary 
The follower of the international relations coursefinds that international treaties are 
the clearest images to express the intertwining and overlappingof these relations, 
whether between persons of international law or in their impact on internal laws, 
which led to the emergence of two groups of jurists, a team that recognizes the unity 
of international and internal law and considers them to be one law and has 
justifications. Moreover, another group considered that each law is independent in 
itself and presented arguments and proofs for that. 

However, what we are interested in in this study is to reveal the status of international 
treaties in internal laws and legislation. There are those who give the treaty a rank that 
is superior to the Constitution, and some of them are equal to them.  

And how did the Vienna Convention on International Treaties prioritize the 
application of the treaty in the event that it conflicts with the national law and the 
procedures that must be followed for the enforcement of the international treaty in the 
national legal system such as ratification and publication, as well as the role played by 
the three authorities as constitutional institutions of the state in the process of 
enforcement of international treaties in the domestic law. 
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